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 حكم الوكالة في الطلاق دراسة فقهيَّةٌ مقارنةٌ بنظام الأحوال الشخصيَّة

 عمر بن فهد بن عبد الهادي الغبيوي

جامعة الإمام محمد بن سعود ، قسم الفقه المقارن، المعهد العالي للقضاء

 الإسلامية، المملكة العربية السعودية.

  7anply@gmail.com البرید الالكتروني:
  :الملخص

یھدف ھذا البحث إلى بیان حكم الوكالة في الطلاق في الفقھ الإسلامي، ممھدًا  

بتعریف بالوكالة والطلاق، ثم دراسة حكم الوكالة في الطلاق لرجل أجنبي، وحكم 

الوكالة في الطلاق لامرأة أجنبیة، وحكم الوكالة في الطلاق للزوجة، وأن الصواب 

رنة ھذه المسائل بنظام الأحوال الشخصیة في جمیع ذلك الجواز والصحة، ثم مقا

في المملكة العربیة السعودیة مع التعریف بھ وشرح المادة النظامیة المتعلقة 

انتھى  بالبحث، ونقل حكم الوكالة في الطلاق في بعض القوانین العربیة المقارنة.

لاً  تھ إلى زمرةٍ من النَّتائج تتلخصُّ فیما یلي: أوَّ : الوكالةُ لغةً: البحث بعد استیفاء خطَّ

ة استعمال  ل یتسببُّ عنھ الثَّاني، وعامَّ التَّفویض والاعتماد، أو الحفظ، والمعنى الأوَّ

ل، واصطلاحًا: استنابة ف مثلھ في الحیاة فیما جائز الفقھاء على الأوَّ  تدخلھ التَّصرُّ

لاق لغةً: التَّخلیة بعضھ،  أو النِّكاح قید والإرسال، واصطلاحًا: حلُّ  النِّیابَة، ثانیًا: الطُّ

لاق اصطلاحًا: استنابة فِ مثلھَ في حلِّ قید  زوجٍ جائزِ  ثالثًا: الوكالة في الطَّ التَّصرُّ

ة باتِّفاق  حَّ : الجواز والصِّ لاق لرجلٍ أجنبيٍّ النِّكاح، رابعًا: حكم الوكالة في الطَّ

مة باطلةٌ، والقول ل ھو  المذاھب الأربعة، ومذھب ابن حزمٍ: أنَّھا محرَّ الأوَّ

حیح.   الصَّ

الفقھ ، الطلاق، الوكالة، التوكیل، نظام الأحوال الشخصیة الكلمات المفتاحیة:

  الإسلامي.
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The ruling on agency in divorce: a jurisprudential study 

compared to the personal status system 

Omar bin Fahd bin Abdul Hadi Al-Ghabawi 
Department of Comparative Jurisprudence, Higher Judicial 
Institute, Imam Muhammad bin Saud Islamic University, 
Kingdom of Saudi Arabia. 
E-mail: 7anply@gmail.com 
Abstract:  

This research aims to explain the ruling on agency in divorce 
in Islamic jurisprudence, beginning with a definition of agency and 
divorce, then studying the ruling on agency in divorce for a foreign 
man, the ruling on agency in divorce for a foreign woman, and the 
ruling on agency in divorce for a wife, and that what is correct in all 
of this is permissibility and validity, then a comparison These 
issues include the personal status system in the Kingdom of Saudi 
Arabia, with an introduction to it, an explanation of the regulatory 
article related to the research, and a transfer of the ruling on 
agency in divorce in some comparative Arab laws. After 
completing its plan, the research ended with a group of results that 
are summarized as follows: First: Agency, linguistically: 
authorization, reliance, or preservation, and the first meaning is 
caused by the second, and the jurists generally use the first, and 
terminologically: it is permissible to act like one in life in what is 
included in the representation. Second: Divorce linguistically: 
abandonment and sending off, and terminologically: dissolving the 
marriage contract or part of it. Third: Agency in divorce, technically: 
appointing a husband who is permissible to act like him in 
dissolving the marriage contract. Fourth: The ruling on agency in 
divorce to a foreign man: permissibility and validity according to 
the agreement of the four schools of thought, and the doctrine of 
Ibn Hazm: It is forbidden and invalid, and the first statement is 
correct. 
Keywords: Divorce, Power of Attorney, Power of Attorney, 
Personal Status System, Islamic jurisprudence. 

 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لأول "الجزء ادیسمبر"  -الإصدار الثاني  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سابعالعدد ال                              

       

- ٢٢١ - 

     

لالة، وھدى  ج النَّاس مِنَ الضَّ الحمد � الَّذي أرسلَ رسولھ بالھدى ودین الحقِّ فخرَّ
سالة، فكان دینُھ لدنیاھم حیَاة، ولآخرتھِم نجَاة، صلَّى وسلَّم  عُمْيَ البصائر بنور الرِّ

ا بعد:   علیھ الله، وعلى من سعى مقتفیًا ھداه، أمَّ
ین الَّتي یتبیَّن بھا النَّاس الحلالَ من الحرام في  فإنَّ علم الفقھ من أجلِّ علوم الدِّ

ة المتعلَّقات العبادیَّة والتعاملیَّة، یقفون فیھ على دلائل الشَّرع محفوفةً بالنَّظر  عامَّ
ة شؤون المعیشة  ائب في عامَّ الثَّاقب والتَّوقیر الكامل، فیأخذ بأیدیھم إلى القول الصَّ

یاسة والمعاملة، ویرشدھم إلى  غایات الاجتھادات المحكیَّة، ومآلات الأقوال والسِّ
ا یتَّصل  المرویَّة، مع تجلیة رُتَبھا اتِّفاقًا وشذوذًا، وإیضاح منازلھا قوة وضعفًا، وممَّ
بمباحثھ أحكام الوكالاتِ الَّتي تجري بین الخلق تعاونًا منھم على تنجیز المصالح 

حكم الوكالة في «ا وھو وتلبیة الحاجات، وھذا بحثٌ یتناول بابًا من أبوابھ
لاق ، قصدتُّ فیھ دراسة ھذه المسألة استقلاًلا وجمع أنظار الفقھاء فیھا، مع »الطَّ

الَّذي صدرَ قریبًا في المملكة العربیة » نظام الأحوال الشخصیَّة«مقارنتھا بـ
ةٍ یأتي بیانھا  ةٍ خاصَّ ، والغرضُ من ھذه -بإذن الله  –السعودیَّة، فقد أفردھا بمادَّ

المقارَنات الَّتي أضحَت نمطًا من أنماط التَّصنیف الفقھيِّ المعاصر، ھو التَّعریف 
بمظانِّ دراسة المسائل النِّظامیة في كتب الأقدَمین، والكشف عن لغَُتھم 
واصطلاحاتِھم في التَّعبیر عنھا، وتعضیدھا بركائزِھا من نصوص الوحیین، وقیاس 

لخلاف الفقھيِّ المأثور، ومدى قرُبھا من ذلك تأثُّر القوانین المعاصرة بحركةِ ا
  وبُعدھا عنھُ. 

  وقد عرضتُ مسائل ھذا البحث حسب الخطة التَّالیة:
لاق، وفیھ ثلاث مطالب:التمھید   : تعریف الوكالة في الطَّ

ل: تعریف    لغةً واصطلاحًا. الوكالةالمطلب الأوَّ
لاقالمطلب الثَّاني: تعریف    لغةً واصطلاحًا. الطَّ

لاقلب الثَّالث: تعریف المط   .الوكالة في الطَّ
ل لاق، وفیھ مطلبان:المبحث الأوَّ   : حكم الوكالة في الطَّ

لاق  ل: حكم الوكالة في الطَّ   ، وتحتھ فرعان:للأجنبيالمطلب الأوَّ
لاق   ل: حكم الوكالة في الطَّ   أجنبي. لرجلٍ الفرع الأوَّ

لاق    أجنبیة. لامرأةٍ الفرع الثَّاني: حكم الوكالة في الطَّ
لاق  وجةالمطلب الثَّاني: حكم الوكالة في الطَّ   .للزَّ

اني: لاق في نظام الأحوال الشخصیَّة، وفیھ  المبحث الثَّ حكم الوكالة في الطَّ
  ثلاث مطالب:
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ل: التَّعریف بنظام الأحوال الشخصیَّة.   المطلب الأوَّ
لاق في نظام الأحوال    الشخصیَّة.المطلب الثَّاني: حكم التَّوكیل في الطَّ

لاق في القوانین المقارنة.   المطلب الثَّالث: حكم الوكالة في الطَّ
  الخاتمة.

  فھرس المصادر والمراجع.
  واتَّبعتُ فیھ المنھج المعھود في الدراسات الفقھیة العلمیَّة مراعیًا الآتي:

ات المصادر والمراجع الأصلیَّة في التَّحریر والتَّوثیق وحكای- ة الاعتماد على أمَّ
 الأقوال والمذاھب.

عرض الأقوال حسب الاتِّجاھات الفقھیَّة، واستقصاء أدلَّتھا وذكرِ ما یرد علیھا من -
 مناقشاتٍ وجواباتٍ.

سم العثماني.- ورة ورقمھا مع كتابتھا بالرَّ  عزو الآیات باسم السُّ
جھ الشیخان أو أحدھما اكتفیت - تخریج الأحادیث من مصادرھا المعتمدة، فإن خرَّ

جتھ من مصادره ناقلاً ما ذكره أھل الشَّأن في حكمھ.بالع   زو إلیھما، وإلاَّ خرَّ
كتابة البحث وفق قواعد اللُّغة العربیَّة، والإملاء الحدیث، وعلامات التَّرقیم -

  المشھورة.

واب في  وأستمدُّ من الله العون في نیل مطلوبي، وأستھدي بنور توفیقھ للصَّ

  .)١(  }Ã Â Á À{مُستَندي القول والعمل، فھو مُعتمَدي و

  
  

  

                                                        

 .٤٠) سورة الأنفال، الآية: ١(
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  التمهيد

  تعريف الوكالة في الطلاق 

 المطلب الأول

 تعريف الوكالة لغةً واصطلاحًا

:ًتعریف الوكالة لغة 

  الحفظ. وھو:  التفویض والاعتماد، وذكر بعضھم معنى ثانیًا ھي:
ل فقال:  الواو والكاف واللام: أصلٌ صحیحٌ «وحصر ابن فارسٍ المعنى في الأوَّ

، ولم یذكر المعنى الثَّاني، ویُفھَم من كلام )١(»غیرك في أمرك اعتمادیدل على 
ل:  زيِّ وجھُ ذلك، حیث قال بعد ذكر المعنى الأوَّ ، الحافظوقولھم: الوكیل «المطرِّ

، واستعمال الفقھاء جارٍ )٢(»مسبَّبٌ عنِ الاعتماد والتَّفویض؛ فذاك الحفظوالوكالة 
ل   .)٣(على المعنى الأوَّ

ضتَھ إلیھ واكتفیتَ بھ فیھ، ومثلھ:  وكَلتَُ تقول:  لتُھالأمرَ إلى فلان إذا فوَّ في  وكَّ
لاسم المصدر، وفي الواو لغتان بالفتح والكسر وَكالةٌ وكالةً للمصدر، وتوكیلاً كذا، 

لَ ، وَ )٤(ووِكالةٌ، والفتح أشھرُ  ، ولھ بھذا التصریفِ وكیلٌ : أي قَبِل الوكالة، فھو توَكَّ
  معنیان: الأخیر

ضًا إلیھ.مفعول بمعنى: وكیلٌ أي فعیلٌ أحدھما   ؛ إذا كان موكولاً ومُفوَّ
إذا كان بمعنى الحافظ، ومنھ قولھ تعالى:  فاعل؛: وكیلٌ أي فعیلٌ بمعنى والآخر

}Ø × Ö Õ{ )٦) (٥(.  

                                                        

 ).١٣٦/ ٦) مقاييس اللغة (١(

 .٤٩٤) المغرب ص: ٢(

 .٢٣٨فقهاء ص: ، أنيس ال٣٠٩) انظر: المطلع ص: ٣(

 ).٢٠٣/ ٥) حاشية الروض المربع (٤(

 .١٧٣) سورة آل عمران، الآية: ٥(

)، وانظر: الفروق للعسكري ص: ٦٧٠/ ٢)، المصباح المنير (٧٣٦/ ١١)، لسان العرب (١٨٤٥/ ٥) الصحاح (٦(

٢٠٦. 
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:تعریف الوكالة اصطلاحًا  

فین من أصحاب المذاھب الأربعة، وسأوردُ تع ریفًا لكلٍّ تقاربت عبارات المعرِّ
  منھا:

فھا الحنفیَّة بأنَّھا:  فٍ معلومٍ «فعرَّ   .)١( »إقامة الإنسان غیره مُقام نفسھ في تصرُّ
فھا المالكیَّة بأنَّھا:  نیابة ذي حقٍ غیر ذي إمرةٍ ولا عبادةٍ لغیره فیھ غیر «وعرَّ

  .)٢( »مشروطٍ بموتھ
فھا الشافعیَّة بأنَّھا:  ا  تفویض شخصٍ لغیره ما یفعلھ«وعرَّ عنھ في حیاتھ ممَّ

  .)٣( »یقبل النِّیابة
فھا من الحنابلة الشیخ مرعي في  ھي استنابة جائز «بقولھ: » الغایة«وعرَّ

ف مثلھ في الحیاة فیما تدخلھ النِّیابَة   :مسألتان، وفي التَّعریف )٤(»التَّصرُّ

ف«: قولھ: إحداھما   : معنیان؛ ویُرَاد بھ »جائز التصرُّ
ل- شیدعامٌّ : معنى الأوَّ ، المكلَّف، الرَّ  .)٥(: وھو الحرُّ
: وھو من یصحُّ منھ فعل ما وُكلَ فیھ، فیختلف خاصٌّ : معنى والثَّاني-

بعد ذكر تعریف الوكالة: » الكشَّاف«، قال في )٦(باختلاف الموكَل فیھ
ف في ذلك الفعل « وھذا التَّعریف باعتبار الغالب، أو المراد: جائز التصرُّ

ف الذي وُكِل فیھ، وإن  .)٧(»لم یكن مطلَق التَّصرُّ
بھ قائمٌ بین )٨(ھو احترازٌ عن الوصیَّة»: في الحیاة«: قولھ: والأخرى ؛ فإنَّ الشَّ

الوكالة والوصیَّة في معنى تفویض الغیر بأمرٍ ما، وتفارق الوكالةُ الوصیَّةَ في 
  كونھا حال الحیاة، بخلاف الوصیَّة فأثر التفویض جَارٍ فیھا بعد الموت. 

                                                        

 ).١٣٩/ ٧، البحر الرائق (٣٠٦)، ملتقى الأبحر ص: ٤٩٩/ ٧) العناية شرح الهداية (١(

 ).١٣٠/ ٦)، وللبنانيُّ تعقبٌّ عليه في حاشيته على شرح الزرقاني (٥٤/ ٧) مختصر ابن عرفة (٢(

 ).٢١٧/ ٢)، مغني المحتاج (٢٩٤/ ٥)، تحفة المحتاج (٢٥٧/ ١) فتح الوهاب (٣(

، ٢١٣ص» الوجيز«) أربع تعريفاتٍ منها قول الدجيلي في ٣٥٣/ ٥)، وأورد في الإنصاف (٦٦٥/ ١) غاية المنتهى (٤(

 وهو أقرب التعريفات للحدِّ المذكور.

 ).٢٠٣/ ٥) حاشية الروض المربع (٥(

 ).٤٦١/ ٣) كشاف القناع (٦(

)٤٦١/ ٣) (٧( 

 ).٤٦١/ ٣) كشاف القناع (٨(
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 المطلب الثاني

 تعريف الطَّلاق لغةً واصطلاحًا

:ًلاق لغة   تعریف الطَّ

، )١(أرجع ابن فارسٍ فروعھ إلى أصلٍ صحیحٍ واحد، وھو التَّخلیة والإرسال

لاق في تعبیرھم مأخوذ من قولك:  اقة فَطلقت«فالطَّ ؛ إذِا أرسلتَھا من »أطلقتُ النَّ

وج موثقةٌ    .)٢(عند زَوجھَا فإذا فارقھا أطلقھاعقالٍ أوَ قیدٍ؛ فكأنَّ ذَات الزَّ

لاق جل امرأتھ  طلَّقھو الاسم من  والطَّ ؛ من باب تطلقُھي  وطلقت، تطلیقًاالرَّ

ق ابن قتیبةَ بین اللُّغتین فجعلَ »قرُب«، وفي لغةٍ من باب »قتَل« بِفَتْح  طلَقت، وفرَّ

م للنَّاقة،  : )٤(، فھي طالقٌ بغیر ھاءٍ )٣(بالضمِّ للمرأة وطلقُتاللاَّ ، قال ابن الأنباريِّ

كر لم تدخلھ الھاء؛ نحو طالقٌ، وطامثٌ، « إذا كان النَّعت منفردًا بھ الأنثى دون الذَّ

  .)٥(»وحائضٌ؛ لأنَّھ لا یحتاج إلى فارقٍ لاختصاص الأنثى بھ

  . )٦(»وھو لفظٌ جاھليٌّ ورد الشَّرع باستعمالھ وتقریره«قال إمام الحرمین: 

لاق اصطلا   حًا:تعریف الطَّ

فھ الحنفیَّة بأنَّھ:  ، وقال بعضھم: )٧( »رفع القید الثَّابت شرعًا بالنِّكاح«عرَّ

  .)٨(»رفع قید النِّكاح في الحال أو المآل بلفظٍ مخصوص«

                                                        

 ).٤٢٠/ ٣) مقاييس اللغة (١(

وجعلوا غيره بحلِّ قيد النَّكاح، » طلَّق«)، وخصَّ بعضهم الفعل المضعَّف ٢١٢/ ١) غريب الحديث لابن قتيبة (٢(

ق الفقهاء بين الطَّلاق والإطلاق عند ذكرِ صريح الطَّلاق وكنايته. انظر: المغني (  ). ٣٨٧/ ٧بالهمزة، وقد فرَّ

 ).٢١٢/ ١) غريب الحديث (٣(

 ). ٣٧٦/ ٢) المصباح المنير (٤(

 ). ١٣٠/ ١) انظر: المذكر والمؤنث (٥(

 ).٥/ ١٤) نهاية المطلب (٦(

 .٣، ملتقى الأبحر ص: ٢٦٩) كنز الدقائق ص: ٧(

 ).٢٢٦/ ٣)، وانظر بيان التعريف في حاشية ابن عابدين (٣٧/ ٣، اللباب في شرح الكتاب (٢٠٥) الدر المختار ص: ٨(
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فھ المالكیَّة بأنَّھ:  وج بزوجتھ موجبًا «وعرَّ ةٌ ترفع حلِّیَّة متعة الزَّ صفةٌ حُكمیَّ

ةً ل ، ومرَّ تین للحرِّ رھا مرَّ   .)١( »ذي رقٍّ حرمتَھا علیھ قبل زوجٍ تكرُّ

فھ الشافعیَّة بأنَّھ:  لاق ونحوه«وعرَّ فھ )٢(»حلُّ عقد النِّكاح بلفظ الطَّ ، وعرَّ

وج یُحِدثھ بلا سببٍ فیقطع النِّكاح«النَّوويُّ منھم بقولھ:  فٌ مملوكٌ للزَّ  .)٣(»تصرُّ

فھ الحنابلة بأنَّھ:    .)٤(»حلُّ قید النِّكاح أو بعضھ«وعرَّ

لاق:   فشمل التَّعریف نوعي الطَّ

لاق. كلِّ حلُّ -   القید: بإیقاع نھایة عددِ الطَّ

  .)٥(القید: بإیقاع ما دون النَّھایة بعضوحلِّ -

                                                                                                                                                    

٢٢٦.( 

 ).٣٠/ ٢)، الفواكه الدواني (٨٦/ ٤) مختصر ابن عرفة (١(

 ).٨٧/ ٢)، فتح الوهاب (٤٧٩/ ٧) النجم الوهاج (٢(

.٢٦٣/ ٣) انظر: أسنى المطالب (٣(  ) نقلاً عن التَّهذيب للنَّوويِّ

 ).٣١٩/ ٥)، مطالب أولي النهى (٤٢٩/ ٨)، وانظر: الإنصاف (٢/ ٤) الإقناع (٤(

 ).٣١٩/ ٢)، واللَّبدي على نيل المآرب (٢٢١/ ٤) ذكره على هذا التفسير ابن قائدٍ في حاشيته على المنتهى (٥(
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 المطلب الثالث

 تعريف الوكالة في الطَّلاق

لاق في عموم تعریف الوكالة الاصطلاحيِّ عند الفقھاء،  تندرج الوكالة في الطَّ
لاقُ من ذلك، إلاَّ أنَّ رسمَ فإنَّھم ضبطوا محلَّ ال وكالة بما تدخلھ النِّیابة، والطَّ

ل ذلك بسبكِ  البحث یقتضِي تخصیصھ عن أفراد الوكالاتِ بتعریفٍ، ویتحصَّ
لاقِ بعد النظر في المطلبین السابقین، وتولیدٍ حدٍّ جامعٍ  تعریفٍ للوكالة في الطَّ

  لمعناھا.
لاق: ھي  فِ مثلَھ في حلِّ قید استنابة زوجٍ «فالوكالة في الطَّ جائزِ التَّصرُّ

  ».النِّكاح
نھ ثلاثة أمورٍ:   ویبیِّ

ل فِ الَّذي ھو الوكیل.الأوَّ   : أنَّ المثلیَّة في التَّعریف عائدةٌ إلى جائز التصرُّ
: ذكر ضابط الوكیل وھو أنَّ من صحَّ طلاقھ صح توكیلھ وتوكلُّھ في والثَّاني

  .)١( الطلاق
ة  ة وكیلالتَّ فلھ جھتان: صحَّ ، ویُعتبَر في كل منھما جواز التَّوكُّل، وصحَّ

ف.   التصرُّ
ا كون  في شيءٍ لا یجوز ممن لا یصح تصرفھ فیھ؛ فلأن الموكّل إذا  التَّوكیلفأمَّ

كان لا یصح تصرفھ في شيء بنفسھ فلأن لا یجوز لھ أن یوكل غیره بطریق 
  الأولى.

ا كون  تصرفھ فیھ؛ فلأن الوكیل إذا  في شيءٍ لا یجوز ممن لا یصح التوكُّلوأمَّ
كان قاصرًا عن التصرف لنفسھ، فلأن یكون قاصرًا عن التصرف بالإذن الذي ھو 

  أضعف منھ بطریق الأولى.
ا كون التوكیل والتوكل في شيء یجوز ممن یصح تصرفھ فیھ؛ فلأن كل واحد  وأمَّ

نتفاء منھما یملك التصرف بنفسھ، فجاز أن یستنیب غیره وأن ینوب عن غیره؛ لا
  .)٢(المفسد المتقدم ذكره

لاق؛ والثَّالث : أنَّ التَّعبیر بحلِّ قید النِّكاح یستغرقُ جمیع صور الوكالة في الطَّ
، بعوضٍ وبدونھِ. جعيِّ  البائنِ والرَّ

                                                        

 ).٥٠٦/ ٦)، الحاوي الكبير (٢٣٨/ ٥اف القناع ()، كش٤٤٠/ ١٣)، الإنصاف (٤٤٠/ ١٣) الشرح الكبير (١(

 ).٦٧٢/ ٢) انظر: الممتع في شرح المقنع (٢(
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  المبحث الأول

  حكم الوكالة في الطلاق

 المطلب الأول

 حكم الوكالة في الطَّلاق للأجنبيِّ 

 ل: حكم الوك لاق الفرع الأوَّ   .أجنبيٍّ  لرجلٍ الة في الطَّ

: طلِّق زوجتي، أو صورة المسألة:  أن یقول الزوج للوكیل وھو رجلٌ أجنبيٌّ
لتك في طلاق زوجتي، أو قد أنبتُك في طلاق زوجتي، فیقول الوكیل: طلَّقت  وكَّ
نھا لھ، أو یواجھھا بھ فیقول: قد طلُّقتك نیابةً  یھا إن كان قد عیَّ لي ویسمِّ زوجة موكِّ

  .)١(عن موكلي، أو یقول: قد وكلني فلان بطلاقك فأنت طالق
  

فة على قولین:   واختلف العلماء في التوكیل على ھذه الصِّ
لاق للأجنبيالقول الأول: أن  وھو قول  جائزةٌ مشروعةٌ  الوكالة في الطَّ

  .)٦(ا، وحكاه ابن ھبیرةَ عنھم اتِّفاقً )٥(والحنابلة )٤(والشافعیة )٣(والمالكیة )٢(الحنفیة
لاق للأجنبيالقول الثاني: أن  قال أبو  ، وبھمحرمةٌ باطلة الوكالة في الطَّ

دٍ ابن   .)٧(حزمٍ  محمَّ
 بجملةٍ من الأدلَّةِ:واستدلَّ أصحاب القول الأول 

                                                        

 ).٥١-٥٠/ ٣) انظر: المطلع على دقائق زاد المستقنع (١(

 ).٢٣/ ٦)، بدائع الصنائع (٣٥٣/ ٣) البحر الرائق (٢(

 ).٣٨١/ ٦)، التوضيح على ابن الحاجب (٦٩/ ٦) شرح خليل للخرشي (٣(

 ).٢٣٧/ ٣)، مغني المحتاج (٢٦١/ ٢ى المطالب () أسن٤(

 ).٤٤٢/ ١٣)، الإنصاف (٢٠٤/ ٥) الشرح الكبير (٥(

اه المعتنيِ بالكتاب، وليس لابن هبيرةَ كتاب بهذا الاسم، ٤٥٢) انظر: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة ص ٦( ، كذا سمَّ

ةٌ من كتاب  ) أنَّ النَّاس عُنوا ١١٤/ ٢» (ذيل طبقات الحنابلة«رجبٍ في  له، وذكر ابن» الإفصاح«وإنما هو قطعةٌ مستلَّ

 بإفرادها من قديمٍ عن أصلها.

 ).٤٥٣/ ٩) المحلى (٧(
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ل م��ن الكت��اب:  P O N   T S R Q {قول��ھ تع��الى: فال��دلیل الأوَّ

X W V U{ لا)١(الآیة� ق والوكال�ة فی�ھ؛ كم�ا ، فإنَّھا أصلٌ في النِّیابة في الطَّ

  .)٣(وأبو عبد الله المازَري )٢(ذكره أبو الحسن اللَّخمي
اھما حكَمین، وھذا نصٌّ منھ سبحانھ بأنھما قاضیان ونوقشِ : بأن الله تعالى سمَّ

لا وكیلان ولا شاھدان، وللوكیل اسمٌ في الشَّریعة ومعنًى، وللحَكَم اسمٌ في الشَّریعة 
بَ معنى أحدھما على ومعنى، فإذا بیَّن الله  كلَّ واحدٍ منھما فلا ینبغي أن یُركَّ

  .)٤(الآخر
لمانيِّ أنَّھ قال: شھدت عليَّ بن وأجِیب اق، عن عبیدةَ السَّ : بما رواه عبد الرزَّ

أبي طالبٍ وجاءتھ امرأةٌ وزوجُھا مع كلِّ واحدٍ منھم فئامٌ من النَّاس، وأخرج ھؤلاء 
أتدرِیَان ما علیكما؟ إنَّ علیكما إن رأیتُما «للحكَمین: حكمًا وھؤلاء حكمًا، فقال عليٌّ 

قتما، وإن رأیتُما أن تجمعَا جمعتُما قا ففرَّ وج: »أن تفرِّ ا الفرقة فلا«، فقال الزَّ ، »أمَّ
 : ، فقالت »كذبت، لا والله لا تبرَحُ حتَّى ترضى بكتاب الله لك وعلیك«قال عليٌّ

  .)٥(. وإسناده صحیحٌ »رضیتُ بكتاب الله لي وعليََّ «المرأة: 
وج على اعتبار رضاه وتوكیلھ في  -رضي الله عنھ  -فدلَّ قول عليِّ  للزَّ

لاق.   الطَّ
  :قولینأنَّھ اختُلفِ في توصیفِ الحكَمین على  وبیانُ المسألة:

من جھة الحاكم، فیحكُمَان بغیر إذنٍ ولا توكیلٍ، وھو  حكَمان: أنَّھما أحدھما
  .)٨(والحنابلة  )٧(عند الشافعیة، وقولٌ )٦(مذھب المالكیة

                                                        

 .٣٥) سورة النساء، الآية: ١(

 ).٤٦٢١/ ١٠) التبصرة (٢(

اي، وقد تُكسَر، بُليدة بجزيرة صقلية. انظر: تاريخ الإس٨٠٢/ ٢) شرح التلقين (٣(  ).٦٦١/ ١١لام ()، ومَازَر بفتح الزَّ

 ).١٧٧-١٧٦/ ٥) انظر: تفسير القرطبي (٤(

افعيُّ في ٥( اق في ١٩٥/ ٥» (الأم«) أخرجه الشَّ )، وسعيد بن منصور ١١٨٨٣) برقم (٥١٢/ ٦» (المصنَّف«)، وعبد الرزَّ

/ ٧(» السنن الكبرى«)، والبيهقي في ٧١٧/ ٦» (التفسير«)، وابن جرير في ٦٢٨) برقم (١٢٤٣/ ٤» (التفسير«منصور في 

 ).١٤٧٨٢برقم ()، ٤٩٨

 ).٩/ ٤)، شرح خليل للخرشي (٤٩٢/ ٢) عقد الجواهر الثمينة (٦(

 ).٢٨٢/ ١٣)، نهاية المطلب (٤٨٨/ ٢) المهذب (٧(

 ).٤٨١/ ٢١)، الإنصاف (٤٧٩/ ٢١) الشرح الكبير (٨(
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كُوا بظاھر الآیة من تسمیتھما حكَمین، ومن شأن الحَكَم أن یحكم بغیر  فتمسَّ
ة  رضا المحكوم علیھ؛ فإنَّ الخطاب الوارد بالأحكام وتنفیذھا ینصرف إلى الأئمَّ

ام دون أھل الخصومات.   والحُكَّ
مُوليِ؛ فإنَّ الحاكم یطلِّق علیھما واستدلُّوا بالقیاس إلحاقًا للحكَمین بالعنِّین وال

رر  وجین لإزالة الضَّ فكذلك ھذا، فإذَا ثبت أنَّ للحاكم مدخلاً في إیقاع الفرقة بین الزَّ
لاق على المُولي، والمُعسِر بالنَّفقة والمھر وغیره، وھو في كلِّ ذلك مزیلٌ  كالطَّ

رر عن أحدھما، فلأَنَ یكون كذلك في حقِّھما أولى   .)١(للضَّ
ام، وأنَّ الإرسال والبعثَ و ا كان المخاطَب بذلك الحكَّ من أدلَّتھم أیضًا: أنَّھ لمَّ

یكون إلیھم؛ دلَّ على أن بلوغ الغایة من الجمع أو التَّفریق إلیھم بغیر توكیلٍ ولا 
وجین   .)٢(رضا من الزَّ
وجین، فلا بدَّ من رضاھما، وھو قو وكیلاَن: أنَّھما والقول الآخر ل من جھة الزَّ

حیح من مذھب الحنابلة)٤(، والجدید عند الشَّافعيِّ )٣(الحنفیَّة   .)٥(، والصَّ
وج فلا یُنتقَل عنھ.   واعتمدُوا في ذلك على الأصل وھو أنَّ الطلاق بید الزَّ

أنَّھ قال  –رضي الله عنھ  -واستدلُّوا أیضَا بالأثر الذي سبق ذكره عن عليٍّ 
وج حین قال:  ا الفرقةُ فلا«للزَّ ت بھ«، قال: »أمَّ ، فلو كانا »كذبت حتى تقرَّ بما أقرَّ

ق إلا بإذنھما   .)٦(حاكِمَین لما افتقر إلى إقرار الزوج، وعلیھ فلا یفرَّ
وینبغي التنبُّھ إلى أنَّ ھذا الاختلاف بینھم مقصورٌ في توصیف حال الحكمین 

حون بجواز الوكالة في الطَّ  ةً، فإنَّ كِلاَ الفریقین فیھا یصرِّ   لاق وھي مسألتنا.خاصَّ
نَّة:  اني للجمھور على مشروعیة الوكالة من السُّ لیل الثَّ وھو ما وردَ في والدَّ

یح بشأن فاطمة بنت قیسٍ المخزومیَّة  حین طلَّقھا  - رضي الله عنھا  -الخبر الصحَّ
فأمضاه؛ ھكذا عبَّر  –صلَّى الله علیھ وسلَّم  -وكیل زوجھا، بمشھد رسول الله 

                                                        

 ).٧٢٤/ ٢) انظر: الإشراف لابن المنذر (١(

 ).٣٤٢/ ٩) انظر: الأوسط (٢(

 )،٤٥٧/ ٤للجصاص ( ) شرح الطحاوي٣(

 ).٤٥٧/ ٧)، تحفة المحتاج (٤٢٩/ ٤) مغني المحتاج (٤(

 ).٢٥١/ ٣)، الإقناع (٤٧٩/ ٢١) الإنصاف (٥(

)، فتح الباري لابن حجر ٦١١/ ١)، تفسير ابن كثير (١١٤/ ٤)، المنتقى شرح الموطأ (٧٢٤/ ٢) انظر: الإشراف (٦(

)٤٠٣/ ٩.( 
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، حیث جعل المطلِّق ھو وكیل الزوج )١(»الحاوي الكبیر«الدلیل في الماوردي عن 
ة من ذكره من الفقھاء إنما یجعلھ دالاًّ )٢( عیاش بن أبي ربیعة المخزومي ، وعامَّ

حیح، فإنَّ  )٣(على مشروعیة عموم الوكالة لا وكالة الطلاق بخصوصھا وھو الصَّ
عِث بھا لا على إیقاع الطلاق، الوكالة في الخبر واقعة على تسلیم النفقة التي بُ 

وج وھو أبو عمرو بن حفصٍ أرسل إلى امرأتھ فاطمةَ بنت قیسٍ  وكانت في  -فالزَّ
ام  ، وأرسل مع وكیلھ نفقةً لھا، »صحیح مسلمٍ «بتطلیقةٍ كانت بقیَت لھ كما في  - الشَّ

بن ویجلِّي ذلك سیاق الخبر المروي عند مسلمٍ عن فاطمةَ بنت قیسٍ أنَّ أبا عمرو 
والله ما «حفصٍ طلَّقھا ألبتَّة وھو غائبٌ، فأرسل إلیھا وكیلھ بشعیرٍ فسخطتھ، فقال: 

، فذكرت ذلك لھ، - صلى الله علیھ وسلم  - ، فجاءت رسولَ الله »لكِ علینا من شيءٍ 
لیس لك علیھِ نفقةٌ ولا سُكنَى، فأمرھا أن تعتدَّ في بیت أمِّ شریكٍ، ثمَّ قال: «فقال لھا: 

ي في بیتِ ابن أمِّ مكتومٍ إنَّ تلك    .)٤(»امرأةٌ یغشاھا أصحابِي، اعتدِّ
رخسيُّ بعد ذكر الحدیث:    .)٥(»ففي ھذا جواز التَّوكیل بالاتِّفاق«قال السَّ

 : لاق یقع في غیبة المرأة، وجواز الوكالة في أداء «وقال النَّوويُّ فیھ أنَّ الطَّ
  .)٦(»الحقوق؛ وقد أجمع العلماء على ھذین الحُكمین

ابع مِنَ الإجماع، الث والرَّ لیل الثَّ  وھو على وجھین: والدَّ
، )٧(؛ كما نقلھ ابن قدامةَ في الجملةحكایة الإجماعِ على جواز الوكالة  أحدھما:

                                                        

)١٧٨/ ١٠) (١.( 

 ).٣٥٥/ ٨لقن () الإعلام لابن الم٢(

 )٩٤٣/ ١٣)، الجامع لمسائل المدونة (٢٧٩/ ٨) الإشراف لابن المنذر (٣(

)، وانظر: المسالك لابن ١٤٨٠)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، رقم: (١١١٦/ ٢) أخرجه مسلم (٤(

ق عليه وتبعه غيره، قال الحافظ من المتف» عمدة الأحكام«)، وجعله في ٥٠/ ٥)، إكمال المعلم (٦٣٣/ ٥لابن العربي (

أخرج مسلم قصتها من طرق متعددة عنها، ولم أرها في البخاري، وإنما ترجم «) عن قصة فاطمة: ٤٧٨/ ٩» (الفتح«في 

 ».لها كما ترى، وأورد أشياء من قصتها بطريق الإشارة إليها، ووهم صاحب (العمدة)، فأورد حديثها بطوله في المتفق

)، وساقَ أبو الحسين العمراني عن أصحابه الشافعية خمسًا وعشرين فائدةً على هذا الحديث، ٢/ ١٩) المبسوط (٥(

 ).٢٨٩ -٩/٢٨٦انظرها في البيان (

 )٩٦/ ١٠) شرح مسلم (٦(

 ).٥١/ ٥) المغني (٧(
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- ٢٣٢ - 

لاق داخلةٌ في )١(والقرطبيُّ  ، ونقلتُ قول السرخسيِّ والنووي قریبًا، والوكالة في الطَّ
 حكم ذلك.

لاق : حكایة الإجماع على جواوالآخر ؛ وقد حكاه بخصوصھاز الوكالة في الطَّ
في  -رحمھ الله   -جملةٌ من أھل العلم الَّذین یُوثَق بنقلھم منھم أبو عمرَ ابن عبد البرِّ 

وج أو بیدِ من جُعِل  المجتمع علیھالأصل «بقولھ: » الاستذكار« لاق بید الزَّ أنَّ الطَّ
  .)٢(»ذلك إلیھ

لو أضاف الأمر بالتَّطلیق إلى «الحنفیَّة:  من -رحمھ الله  -وقال الكاسانيُّ 
  .)٣(»بالإجماعولم یقیِّده بالمشیئة كان توكیلاً  الأجنبيِّ 

لاقَ مع أفراد ما تصحُّ فیھ » الإنصاف«في  -رحمھ الله  -وساق المرداوي  الطَّ
  .)٤(»لا نعلم فیھ خلافًا«الوكالة ثمَّ قال: 

لیل الخامس من النَّظر اجة قائمةٌ وداعیةٌ إلى الوكالة في : وھو أنَّ الحوالدَّ
لاق؛ فإنَّھ لا یمكن كلُّ واحدٍ فعل ما أ لكلِّ أحدٍ )٥(یحتاج إلیھ بنفسھ الطَّ ، ولا یتھیَّ

ل النَّبيُّ   -استیفاء مطالبھ وقضاء أغراضھ إلاَّ باستعانتھ بغیره وتفویضھ، وقد وَكَّ
، وھي یومئذٍ - عنھا رضي الله -في زواجھ من أمِّ حبیبةَ  –صلى الله علیھ وسلم 

عَمْرو بن أمیَّة  -صلى الله علیھ وسلم  -بعیدةٌ بأرض الحبشَة، حیث بعث رسول الله 
جھا النجاشيُّ وأمھرَھا أربعة آلافٍ،  مريَّ إلى النَّجاشيِّ یخطبھا علیھ، فزوَّ الضَّ

، والمقصودُ أنَّ مسیسَ )٦( وجھَّزھا من عنده، وبعث بھا مع شرحبیل ابن حسنةَ 
ا لا یخفىا  .)٧(لحاجة إلى التَّوكیل ممَّ

                                                        

 ).١٥٦/ ٧) تفسير القرطبي (١(

)١٨٤/ ٦) (٢.( 

 ).١٢٢/ ٣) بدائع الصنائع (٣(

 ).٣٥٦/ ٥) الإنصاف (٤(

 ).٥٢/ ٥مغني () ال٥(

)، وهو مع إرساله فيه محمد بن عمر ٧٨/ ٨» (الطبقات«)، وابن سعدٍ في ٦٧٧١) برقم: (٤/٢٢) أخرجه الحاكم (٦(

/ ٧» (سننه«)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في ١/١٣٨» (المغازي«الواقدي وهو متروك، وأخرجه أيضًا ابن إسحاق في 

وقصتها في كتب المغازي والسير، «)، قال ابن القيم: ٢٥٣/ ٦)، (٢٨٢/ ٥( )، وهو مرسل أيضًا، انظر: إرواء الغليل٢٢٥

 .٢٧٨جلاء الأفهام ص». وذكرها أهل العلم واحتجوا بها على جواز الوكالة في النكاح

 .٢٧٢) انظر: كفاية الأخيار ص ٧(
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- ٢٣٣ - 

ابع مِنَ القیاس، ادس والسَّ لیل السَّ  وھو على وجھین: والدَّ
ة الوكالة في الفسوخ كالعتق والإقالة والإبراء یستدعي أحدھما : الحكمُ بصحَّ

لاق؛ فإنَّھ في معناھا من جھة الحاجة إلیھا. تھا في الطَّ   صحَّ

لنَّكاح، یقتضي ثبوتھا أیضَا في حلِّھ بالطلاق؛ : ثبوت الوكالة في عقدِ اوالآخر
ل  - صلَّى الله علیھ وسلَّم  -، وقد روي عن النَّبيِّ )١(فإنَّھ في معنى النِّكاح أنَّھ وكَّ

مريِّ  ةَ الضَّ رضي الله  -، في قبول نكاح أمِّ حبیبةَ -رضي الله عنھ  -عمرو بن أمیَّ
ل أبا رافعٍ  -عنھا   -في قبول نكاح میمونةَ  - رضي الله عنھ  - كما سبق بیانھُ، ووكَّ

ا: )٢(-رضي الله عنھا  إذا جاز التَّوكیل في الإنِشاء «، قال أبو البركاتِ ابنُ المنجَّ
، فإنَّ حكم النِّكاح أغلظُ من حكم )٣(»فَلأَن یجوزُ في الإزِالة بطریق الأولى

لاق  .)٤(الطَّ
د ابن حزمٍ  نَّ ھذا القیاس یعارضھ قیاسٌ ھذا الوجھ الأخیر: بأوناقش أبو محمَّ

لاق كلامٌ، «آخر وفق أصول الجمھور، فبیَّن أنَّھ  رورة یدري كلُّ أحدٍ أنَّ الطَّ بالضَّ
والظھار كلامٌ، واللِّعان كلامٌ، والإیلاء كلامٌ، ولا یختلفون في أنَّھ لا یجوز أن 

ن أحدٍ، لا یظاھر أحدٌ عن أحدٍ، ولا أن یلاعن أحدٌ عن أحدٍ، ولا أن یولي أحدٌ ع
لاق على ذلك؟ قاسوابوكالةٍ ولا بغیرھا، فھلاَّ    .)٥(»الطَّ

ھار واللِّعان والإیلاء:وأجُِیبَ عنھ لاق وبین ما ذكره مِنَ الظِّ   : بالفرق بین الطَّ
ا  فلا یصحُّ التَّوكیل فیھ؛ لأنَّھ قولٌ منكرٌ وزورٌ یحرم علیھ فعلھ ولا  الظھارفأمَّ

ف فیھ، فلم تَجُ    زِ الاستنابة فیھ.یملك التصرُّ
ا  وجات،  اللعانُ وأمَّ وجِ وحده لأمرٍ یختصُّ بھ كالقسم بین الزَّ فھو متعلِّقٌ بالزَّ

اه  وج، فلا یتعدَّ دق والكذب، وطُلِبَت فیھ یمین الزَّ وقد شُرِع اللِّعانُ لتمییز الصِّ
  .)٦(لغیره

                                                        

 ).١٣٦/ ٢)، الكافي (٢٧٦/ ٣) الوسيط (١(

) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار مرسلاً، ١٢٦٧) برقم: (٥٠٥/ ٣» (الموطأ«) رواه مالك في ٢(

به ابن عبد البر ٨٤١) برقم: (١٩٢/ ٢) والترمذي (٢٧١٩٧)، برقم: (١٧٣/ ٤٥وأخرجه موصولاً أحمد ( )، وتعقَّ

ح ابن القطَّان اتَّصاله في ٣/١٥١» (التمهيد«بالانقطاع في   ).٥٦١/ ٢» (بيان الوهم والإيهام«)، ورجَّ

 ).٦٧٣/ ٢الممتع ( )٣(

 ).١٧٨/ ١٠) الحاوي الكبير (٤(

 ).٤٥٣/ ٩) المحلى (٥(

 ).٣٢٧/ ٤)، المبدع (٥٣/ ٥) المغني (٦(
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- ٢٣٤ - 

ا  ھار والقسَامة؛ لأ الإیلاءوأمَّ نَّھا أیمانٌ تعلَّقت بعین فلم یَجُزِ التَّوكیل فیھ كالظِّ
مٌ أیضًا   .)١(الحالف، فأشبھت العباداتِ البدنیَّة، وھو مع ذلك محرَّ

: ھو ذكر ضابط ما تصحُّ فیھ الوكالةُ عند الجمھور من حیث وحرفُ المسألة
لاقِ وبین المذكوراتِ ونظائرھا، وذلك أنَّ  الجملة؛ فإنَّھ یكشفُ بجلاءٍ الفرقَ بین الطَّ

  تعالى. �، وحقٌّ للآدمیینوعین: حقٌّ الحقوق على ن

ا    : ضربینفعلى  حقُّ الآدمیِّینفأمَّ
ل رب الأوَّ كالبیاعات والإیجارات والھبات والإقالات  بالمال؛: حقٌّ یتعلَّق الضَّ

  .یصحُّ في جمیع ذلكوالفسُوخ والوصایا وقضاء الدیون؛ فالتَّوكیل 
اني: رب الثَّ  :ثلاثة أنواعٍ على  وھو بالبدن؛حقٌّ یتعلَّق  والضَّ

جعة والعتاق. یصحُّ : أحدھا لاق والرَّ   التَّوكیل فیھ؛ كالنِّكاح والطَّ
ھار؛ لأنَّ الیمین الوكالة فیھ تصحُّ  لا: والثَّاني ؛ كالأیمَان والإیلاء واللِّعان والظِّ

ھار في معنى الیمین لأنَّھ یقت لا ضي تنعقد إلاَّ بلفظھ، والإیلاءُ واللِّعان یمینٌ، والظِّ
  وجوب الكفارة.

ة الوكالة فیھ، وھو استیفاء القِصاص والحدُود.  مختلفٌ : والثَّالث   في صحَّ
ا    :ضَربینتعالى فعلى  حقُّ اللهوأمَّ

ل رب الأوَّ كاة والكفَّارات والھدایا؛ بالمال: حقُّ یتعلَّق الضَّ فیجوز التَّوكیل ؛ كالزَّ
 .فیھا

رب الثَّاني   :صِنفینوھو على  بالبدن،: حقٌّ یتعلَّق والضَّ
یام ونحوھا مِنَ  یجوز لا: أحدھما لاة والصِّ ھارة والصَّ فیھ التَّوكیل؛ كالطَّ

  العبادات المحضة.
اني: فیھ التَّوكیل عند العجز، وھو الحجُّ فإنَّھ إذا عجز عن الحج  یصحُّ  والثَّ

تبعًا إذا حجَّ  بنفسھ لھ أن یستنیبَ من یحجُّ عنھ، وركعتا الطواف إنَّما تدخلھا النِّیابة
  . )٢(عن غیره

ھذه المسألة ناظِرًا إلى محلِّ اعتبار  -رحمھ الله  -وتناول الشِّھاب القرافيُّ 
  : ثلاث مراتبَ المصلحَة فیھا، وحاصل كلامھ أنَّھ جعلھا على 

 لذات: أن یشتمل الفعل المطلوب شرعًا على مصلحةٍ منظورٍ فیھا الأولى
فیھ النِّیابة قطعًا؛ كالیمین،  تُمنَعمباشرتھ، وحینئذٍ ، بحیث لا تحصل إلاَّ بالفاعل

                                                        

 ).٤٤١/ ٣)، مطالب أولي النهى (٥٣/ ٥) انظر: المغني (١(

 ).٤٢٠- ٨/٤١٩)، كشاف القناع (٥٤/ ٥)، المغني (٣٠/ ٦) انظر: بحر المذهب للروياني (٢(
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  لأول "الجزء ادیسمبر"  -الإصدار الثاني  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سابعالعدد ال                              

       

- ٢٣٥ - 

وجة. خول في الإسلام، وإظھار العبودیة، ووطء الزَّ   والدُّ
انیة  الفعل لذات: أن یشتمل الفعل المطلوب شرعًا على مصلحة منظورٍ فیھا الثَّ

فیھ  تصحُّ من حیث ھو بحیث لا یتوقَف حصول مصلحتھ على المباشرة؛ وحینئذٍ 
ابة قطعًا؛ كردِّ العواري والودائع والمغصوبات، وقضاء الدیون، وتفریق النِّی

كوات.   الزَّ
الثة لجھة الفعل : أن یشتمل الفعل المطلوب شرعًا على مصلحةٍ منظورٍ فیھا الثَّ

د بینھما، وفیھا ولجھة الفاعل  في أيِّ  - رحمھم الله  - العلماء  اختلفوھو متردِّ
ائبتین تُغلَّب علیھ؛ كا   .)١(لحجِّ فقد اختلف في حكم النِّیابة فیھ بین الجواز وعدمھالشَّ

فھذا حاصل أدلَّة جمھور العلماء القائلین بجواز الوكالة، ومجموعھا سبعة 
   أدلَّةٍ.

  بثلاثة أدلَّةٍ: واستدلَّ القائل بحرمة وكالة الطلاق وبطلانھا 
ل: لیل الأوَّ : -عزَّ وجل  - قال الله  أنَّ ذلك لم یرد في الكتاب والسنَّة، وقد فالدَّ

}È Ç Æ Å Ä Ã{ )فلا یجوز عمل أحدٍ عن أحدٍ «، قال ابن حزمٍ: )٢

نَّة الثَّابتة عن رسول الله ، صلَّى الله علیھ وآلھ وسلَّم - إلاَّ حیث أجازه القرآن، أو السُّ
 -ولا یجوز كلام أحدٍ عن كلام غیره من حیثُ أجازه القرآن أو سنَّةٌ عن رسول الله 

، ولم یأتِ في طلاق أحدٍ عن أحدٍ بتوكیلھ إیَّاه قرآنٌ ولا -ى الله علیھ وآلھ وسلَّم صلَّ 
ةٌ؛ فھو باطلٌ   .)٣(»سنَّ

  
وجین عند الشِّقاق،  ونُوقِش: بأنَّ الله جعل سبحانھ للحكَمین النَّظر في حال الزَّ

قا، وإن رأیا الجمع جمعَا، وھو طلاقٌ أو فسخٌ من غ وج، إن رأیا التَّفریق فرَّ یرِ الزَّ
ا برضاه إن قیل ھما: وكَیلان، أو بغیر رضاه إن قیل: ھما حكَمان  .)٤(إمَّ

                                                        

 ).٢٠٣-٢٠٢/ ٢() انظر: الفروق ١(

 .   ١٦٤) سورة الأنعام، الآية: ٢(

 ).٤٥٣/ ٩) المحلى (٣(

 ).٢٧٣/ ٥) زاد المعاد (٤(
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اني: لیل الثَّ لاق«أنَّ كلَّ مكان ذكر الله تعالى فیھ  والدَّ فإنَّھ خاطب بھ » الطَّ
اق الأزواج لا ن أخذ بالسَّ لاق إلاَّ ممَّ ، فلا یجوز أن ینوبَ )١(غیرھم، ولا یقع الطَّ

È Ç Æ Å {، وقد قال تعالى:  -عزَّ وجلَّ  -؛ وھو تعدِّ لحدود الله غیرُھم عنھم

 Ë Ê É{ )وقال تعالى: )٢ ، } ) ( ' & % $ # " !

، وعلیھ فلا خیارَ لأحدٍ في خلاف ما جاء بھ )٣( }* + , - . / 0

 .)٤(النَّصُّ 

  ونُوقشِ من وجھین:
وج في مواضأولا عَ بطریق النِّیابة عنھ، : أنَّ الله جعل للحاكم أن یطلِّقَ على الزَّ

وج من یطلِّق عنھ، لم یكن في ھذا تغییرٌ لحكم الله ولا مخالفةٌ لدینھ،  ل الزَّ فإذا وكَّ
جل من نفسھ  ا بنفسھ أو بوكیلھ، وقد یكون أتمَّ نظرًا للرَّ وج ھو الَّذي یطلِّق إمَّ فإنَّ الزَّ

ض إلیھ ما ھو أعلم بوجھ المصلحة فیھ م   . )٥(نھوأعلم بمصلحتھ، فیفوِّ
لاق وما لا یملكھ، وما وثانیًا : أنَّ الوكیل یقوم مقامَ الموكِّل فیما یملكھ مِنَ الطَّ

ا بنفسھ أو  وج؛ إمَّ یحلُّ لھ منھ وما یحرُم علیھ، ففي الحقیقة لم یطلِّق إلاَّ الزَّ
 .)٦(بوكیلھ

لیل الثالث: لاق عن أحدٍ مِنَ  والدَّ مین، أنَّا لا نعلم جواز التَّوكیل في الطَّ المتقدِّ
 .)٧(إلاَّ عن إبراھیم النَّخعيِّ والحسنِ 

                                                        

)، والدارقطني في ١١٨٠٠) برقم: (٣٠٠/ ١١» (الكبير«)، والطبراني في ٢٠٨١) برقم: (٢٢٦/ ٣) أخرجه ابن ماجه (١(

نه الألباني بمجموع ٤٧٣/ ٣» (لحبيرالتلخيص ا«)، وإسناده ضعيف كما في ٣٩٩٢) برقم: (٦٧/ ٥» (السنن« )، وحسَّ

 ).١٠٩/ ٧» (إرواء الغليل«طرقه في 

 .٢٢٩) سورة البقرة، الآية: ٢(

 .٣٦) سورة الأحزاب، الآية: ٣(

 ).٤٥٤/ ٩) انظر: المحلى (٤(

 ).٢٧٣/ ٥) انظر: زاد المعاد (٥(

ابق.٦(  ) المصدر السَّ

 ).٤٥٤/ ٩) المحلى (٧(
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ه ونُوقشِ : بأن ثبوتھ عنھما من غیر نكیرٍ یقتضي قبولھ والاحتجاج بھ لا ردَّ
  وإبطالھ.

ل وما عضَده من أدلَّةٍ، بإزاءِ أدلَّة القول الثَّاني التَّرجیح:  وبالنَّظر للقول الأوَّ
ل؛ى الباحث رجحانُ وما ورد علیھا من مناقشاتٍ، یتَّجھ لد إذا جاز  فإنَّھ القول الأوَّ

التَّوكیل في العتق والنِّكاح والخلع والإبراء وسائرِ الحقوق مِنَ المطالبة بھا، وإثباتھا 
م التَّوكیل في الطلاق كما ذكره ابن القیِّم  واستیفَائِھا، والمخاصَمة فیھا، فما الذي حرَّ

  .)١(رحمھ الله -
تام ھذا الفرع إلى أنَّ استیفاءَ النَّظر فیھ معینٌ على ویحسن التَّنویھ في خ

لاقِ  حیح في المسألتین الآتیتین؛ فإنَّھما فرعٌ عن جواز وكالة الطَّ الاھتداء للقول الصَّ
 أصالةً.

 لاق ةٍ  لامرأةٍ الفرع الثَّاني: حكم الوكالة في الطَّ   .أجنبیَّ
  كیل:یشتمل ھذا الفرع على صورتین في التَّوصورة المسألة: 

  في الطلاق. أجنبیةإحداھما: أن یوكل الزوج امرأة 
وج  تھا. امرأتھوالأخرى: أن یوكِّل الزَّ   في طلاق ضرَّ

فة على قولین   :)٢(واختلف العلماء في التوكیل على ھذه الصِّ
لاق، وھو  القول الأول: جواز افعیَّة الأصحِّ توكیل المرأة في الطَّ   . )٣(عند الشَّ

اني:  افعیَّةبطلاالقول الثَّ لاق، وھو وجھٌ عند الشَّ ، )٤(ن توكیل المرأة في الطَّ
م.    ویجري علیھ قول ابن حزمٍ المتقدِّ

ل    :وجھینبالقیاسِ على واستدلَّ أصحاب القول الأوَّ
ل: قیاس حال التَّوكیل على حال التَّملیك، فكما یجوز أن تُملَّك طلاق  الوجھ الأوَّ

جل إذا قال لامرأتھ: نفسھا؛ فیجوز أن تتوكَّل في طلاقِ  غیرھا؛ إذ لا خلاف أنَّ الرَّ
؛ وإذا كان - كما سیأتي  -فطلَّقت نفسھا، فإنَّھ ینفذَ الطلاق بلفظھا » طلِّقي نفسك«

لاق في ھذا المحلِّ الذي حُكِي الوفاق فیھ، فلا یمتنع أن تكون  قولھا صالحًا للطَّ

                                                        

 ).٢٧٣ /٥) انظر: زاد المعاد (١(

، ونصَّ غيرهم على المسألة بخصوصها. انظر: –رحمهم االله  - ) الخلاف المحكيُّ هنا وقفتُ عليه بين فقهاء الشافعيَّة ٢(

 ).٤٦٣/ ٣)، كشاف القناع (١٨٦/ ٢)، شرح منتهى الإرادات (٣٥٣/ ٣البحر الرائق (

 . ٢٢٧)، منهاج الطالبين ص ٣٠٠/ ٤) روضة الطالبين (٣(

 ).٣٤/ ٧)، نهاية المطلب (١٦٤/ ٢)، المهذب (٥٠٨/ ٦كبير () الحاوي ال٤(
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وجة   . )١(الأجنبیَّة وكیلةً في تطلیق الزَّ
حة توكیلھا في  اني:الوجھ الثَّ  لاق على صَّ ة توكیل المرأة في الطَّ قیاس صحَّ

  .)٢(الخلع؛ وھو جائزٌ بلا خلافٍ 
حة توكیل المرأة في الخلع جائزٌ لاستقلال ونوقش : بأنَّ بینھما فرقًا؛ فإن صَّ

لاق   .)٣(المرأة بالاختلاع، بخلاف الطَّ
اني بدلیلین:   واستدلَّ أصحاب القول الثَّ

ل: فالدلیل الأ لاق ولا تستقِلُّ بھ؛ وَّ ك بالأصل وھو أنَّ المرأة لا تملكُِ الطَّ التمسُّ
لَ فیھ   .)٤( فلا یجوز أن تتوكَّ

  : بأنَّھ یصحُّ تفویضُھا في طلاق نفسھا، فكذلك في طلاق غیرھا.ونُوقشِ
  :وأجیبَ عنھ بجوابین

ل لا حاجة إلى : أنَّھ إنَّما جاز توكیلھا في طلاق نفسھا للحاجة، وفالجواب الأوَّ
  .)٥(توكیلھا في طلاق غیرھا، فلم یجُز

: بأنَّ الحاجة في ذلك قائمةٌ داعیةٌ كما في أفراد الوكالات الأخرى، ولا ونُوقشِ
  دلیل یمنعُ من ذلك. 
لاق إلى المرأة لیس توكیلاً، وإنَّما ھو والجواب الثَاني جل الطَّ : أنَّ تفویض الرَّ

  .)٦(تملیكٌ 
  .)٧(تملیك المرأة، فلأنَ یصحُّ توكیلھُا أولى : بأنَّھ إذا صحَّ ونوقش

اني:  لیل الثَّ ل في والدَّ القیاس على حال النِّكاح، فكما أنَّ المرأة لا یجوز أن تُوكَّ
 .  )٨(عقد النِّكاح، فكذلك لا یجوز أن تتولَّى الطلاق

افعیَّة  وسبب الخلاف ف في ھذه المسألة عائدٌ إلى الخلا - رحمھم الله  -عند الشَّ
لاق إلى امرأتھ، فھل ھو تملیكٌ أو توكیلٌ؟ ض الطَّ   في أنَّ الرجل إذا فوَّ

                                                        

 ).٤٧٢/ ١٣) نهاية المطلب (١(

 ).٣٨/ ١٠)، البيان (٢٩٠/ ٥)، مواهب الجليل (١٧٩/ ٦)، المبسوط (٣١٦/ ١٠) انظر: المغني (٢(

 ).٣١٣/ ٣)، شرح المحلي بحاشية قليوبي وعميرة (٢٠٠/ ٣) بداية المحتاج (٣(

 ).١٣٣٤/ ٣() عجالة المحتاج ٤(

 ).١٦٤/ ٢) المهذب (٥(

 ).٤٧٢/ ١٣) نهاية المطلب (٦(

ابق.٧(  ) المصدر السَّ

 ).٤٧٢/ ١٣)، نهاية المطلب (٥٠٨/ ٦) انظر: الحاوي الكبير (٨(
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لاق.توكیلاً فمن جعلھ    ، لم یمتنع عنده توكیل المرأة بالطَّ
ر من غیرھا عبارةٌ تملیكاً ومن جعلھ  ، اختص التَّملیك عنده بالزوجة، ولم یُتصوَّ

لاق  .)١(صحیحةٌ عنِ الطَّ
حالتَّرجیح:  ة توكیل المرأة في طلاق غیرھا ھو والذي یترجَّ ة القول بصحَّ ، لقوَّ

م  لاق قد حُكِي فیھ الإجماع كما تقدَّ الدلیل في ذلك، لاسیَّما وأنَّ أصل التَّوكیل في الطَّ
نقلھُ، ولما ورد على أدلَّة القول الثَّاني من المناقشة والأجوبة، وقد ختم أبو المعالي 

ولولا اشتھار ھذا الخلاف، لما تناھیتُ «بقولھ:  بحث المسألة -رحمھ الله  -الجوینيُّ 
في تزییف منع توكیل المرأة؛ فإنَّھ إذا صحَّ تملیك المرأة، فلأنَ یصحَّ توكیلھا أولى، 
ل في الشَّيء من لا یملكِھ؛ ولذلك لنا یجوز أن یكون العبد والكافر والفاسق  فقد یتوكَّ

، وإن  أي الأصحِّ كانوا لا یلوُن النِّكاح على الاستقلال؛ فلا وُكلاَء في النِّكاح على الرَّ
  .)٢(»حاصل إذًا لھذا الخلاف؛ ولكنَّھ مشھورٌ مذكورٌ في كلِّ طریقٍ 

 

 المطلب الثاني

وجة  حكم الوكالة في الطَّلاق للزَّ

لتكِ في صورة المسألة:  وجُ الطلاق إلى امرأتھ، بقولھ مثلاً: وكَّ أن یوكِّل الزَّ
وجة: طلَّقت نفسي، أو أنا منك طالقٌ ونحوه.الطلاق، أو طلِّقي نفسَكِ    ، فتقول الزَّ

ل، وھي وإن اتَّحدت  وھذه المسألة تباین المسألة المذكورة في المطلب الأوَّ
وجة،  معھا في طرفي الاختلاف بین الجمھور وابن حزمٍ إلاَّ أنَّھا متعلِّقة بالزَّ

لاً، وكثی رٌ من الفقھاء یفردھا ببابٍ أو وتختصُّ بأدلَّة أخرى زیادةً على ما ذُكر أوَّ
فصلٌ في تفویض الطلاق إلى «، أو »بابٌ في التفویض«بحثٍ مستقلٍّ كقولھم: 

                                                        

 ).٤٧٢/ ١٣) نهاية المطلب (١(

ابق.٢(  ) المصدر السَّ

وج على أكثر من أربع وبيانها:  از،من حكم الجو مسألةٍ مستثناةٍ نصَّ بعضُ الشافعيَّة على  مسألةٌ مستثناة: إذا أسلم الزَّ

؛ فله حالان: ل امرأةً في طلاق بعضهنَّ  نسوةٍ، ثم وكَّ

نه الاختيار للنِّكاح، ولا  يصحٌّ  فلا، مبهمًا قبل تعيينهنَّ للنكاح: أن يكون التَّوكيل في طلاق بعضهن الأولى التَّوكيل؛ لتضمُّ

 .يصحُّ توكيلها فيه فكذا اختيار الفراق

. فيصحُّ ؛ بعد تعيينهنَّ للنِّكاح: أن يكون التَّوكيل في طلاق بعضهنَّ الثَّانية  توكيلها في طلاقهنَّ

 ).٤٧٦/ ٧)، تحفة المحتاج بحاشية الشرواني (٤٤٦-٤٤٥/ ٧: النجم الوهاج (انظر
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وجة لاق »الزَّ ، ومع اتِّفاق الجمھور على القول بأصل المسألة وھو النِّیابة في الطَّ
وجة، إلا أنَّھم اختلفوا في طبیعة تناولھا من جھة التَّقسیم والمباحث، وتنوُّ  ع للزَّ

راحة والكنایة، وتوصیفھا بین توكیلٍ وتفویضٍ وتملیكٍ ونحوه، وما  الألفاظ بین الصَّ
  ینتجُ مِنَ الآثار المبنیَّة عن كلِّ ذلك مما یضیقُ عن بسطھِ غرضُ ھذا البحث. 

لاق على قولین: وجة في الطَّ   وقد اختلف العلماء في توكیل الزَّ

ل: جواز لاق، وھو قول الجمھور مِنَ توكیل الزوجة في ال القول الأوَّ طَّ
افعیَّة )٢(والمالكیَّة )١(الحنفیَّة   . )٤(والحنابلة )٣(والشَّ

اني: حرمة لاق، وھو مأثورٌ عن طاووسٍ  القول الثَّ وجة في الطَّ توكیل الزَّ
لف اھر ، وھو قول ابن حزمٍ )٥(وبعض السَّ وھو قول «، قال ابن حزمٍ: )٦(وأھل الظَّ

ومن خیَّر امرأتھ «، وقال في بیان مذھبھ: )٧(»بناأبي سلیمانَ وجمیع أصحا
لاق، أو اختارت زوجَھا، أو لم تختر شیئًا؛ فكلُّ  فاختارت نفسَھا، أو اختارت الطَّ
ذلك لا شيء وكلُّ ذلك سواءٌ، ولا تطلقُ بذلك ولا تحرمُ علیھ ولا لشيءٍ من ذلك 

ت ھي اختیار نفسھا، أو اختی ر التخییر وكررَّ ةٍ، حكمٌ، ولو كرَّ لاق ألف مرَّ ار الطَّ
  .)٨(»وكذلك إن ملَّكھا أمر نفسِھا، أو جعل أمرَھا بیدھا ولا فرقَ 

ل  ل الأوَّ   بجملةٍ من الأدلَّة:واستدلَّ أصحاب القوَّ

ل: من الكتاب: لیل الأوَّ } | { ~ � ¡ ¢ {قولھ تعالى:  فالدَّ

 ± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £

                                                        

 ).٤٦٩/ ٣)، المحيط البرهاني (٧٩/ ٥) شرح الطحاوي للجصاص (١(

 ).٣٨٧/ ٥)، التاج والإكليل (٥١٤ /٢) عقد الجواهر الثمينة (٢(

 ).٣٠٠/ ٤)، روضة الطالبين (٨٢/ ١٠) البيان (٣(

 ).٢٥٤/ ٥)، كشاف القناع (٤٩٥/ ٨) الإنصاف (٤(

 ).٢٦٨/ ٥)، زاد المعاد (٢١٥/ ٣) إعلام الموقعين (٥(

 ).١٠٨/ ٧)، طرح التثريب (٧٢/ ٢) انظر: بداية المجتهد (٦(

 ان هو داود الظاهري. ). وأبو سليم٢٩٦/ ٩) المحلى (٧(

 ).٢٩١/ ٩) المحلى (٨(
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 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²{ )ة أصلٌ في تفویض ، وھذه الآی)١

وجة لاق للزَّ   .)٢(الطَّ
  

ة: نَّ اني: من السُّ لیل الثَّ  - رضي الله عنھا  -ما أخرجھ الشیخان عن عائشةَ  والدَّ
بتخییر أزواجھِ بدَأ بي، فقال:  - صلَّى الله علیھ وسلم  -قالت: (لما أمُِر رسول الله 

، قالت: قد علمِ »تأمِري أبویكِ تعجَلِي حتَّى تس إنِّي ذاكرٌ لكِ أمرًا، فلا علیكِ أن لا«
{ قال:  - عزَّ وجلَّ  -إنَّ الله «أنَّ أبويَّ لم یكونا لیأمرُاني بفراقِھ، قالت: ثمَّ قال: 

 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {

 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬« ª ©

 »{
ار ھ والدَّ الله ورسولَ  ي أریدُ ؟ فإنِّ أبويَّ  رُ ھذا أستأمِ  قالت: فقلت: في أيِّ ، »)٣(

، »)٤( )رسول الله صلى الله علیھ وسلم مثل ما فعلتُ  فعل أزواجُ  الآخرة، قالت: ثمَّ 
ار الآخرة، قالت:  ؟ فإنِّي أریدُ الله ورسولَھ والدَّ قالت: فقلت: في أيِّ ھذا أستأمِرُ أبويَّ

ثمَّ فعل أزواجُ رسول الله صلى الله علیھ وسلم مثل ما فعلتُ)
 )٥(.  

  
رةٌ فلو لم یكُن لاختیارھنَّ الفرقة أثرٌ لم یكن لتخییرھنَّ ودلالة الحدیث ظاھ

ابي عند ذكره: )٦(معنًى فیھ دلالة على أنھن لو اخترن أنفسھن كان ذلك «، قال الخطَّ
  ،»ذلك طلاقًا

                                                        

 .٢٨- ٢٩) سورة الأحزاب، الآيتان: ١(

 ).١١٨/ ٣)، الكافي (٤٣٨/ ٦)، نهاية المحتاج (٥٤٣/ ٨) العزيز شرح الوجيز (٢(

 .٢٨- ٢٩ :، الآيتانالأحزابسورة  )٣(

 .٢٨- ٢٩) سورة الأحزاب، الآيتان: ٤(

} | { ~ � {)، كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: ٤٧٨٥)، برقم: (١١٧/ ٦) أخرجه البخاري (٥(

ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡{) ٌبرقم: ١١٠٣/ ٢، ومسلم ،(

 )، كتاب الطلاق.١٤٧٥(

 )٢٧٨/ ٣) انظر: أسنى المطالب (٦(
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صَلَّى  -خَیَّرَنا رسول اللهَّ «أنَّھا قالت  -رضي الله عنھا  -وقد ثبت عن عائشة 
هُ علینا طَلاقًافاخترناه - اللهَّ علیھِ وَسلَّم    .)١(، فلم یعُدَّ

وفي قول عائشة ھذا دلیلٌ على أن المخیرة إذا : «-رحمھ الله  -قال القرطبيُّ 
اختارت نفسھا أن نفس ذلك الخیار یكون طلاقًا، من غیر احتیاجٍ إلى النطق بلفظ 

لھ   .)٢(»یدل على الطلاق سوى الخیار، ویُقتَبَسُ ذلك من مفھوم لفظھا فتأمَّ
 - : بأنَّ معنى الآیة والحدیث أنھن لو اخترن أنفسھن طلقھن رسول الله شونُوقِ

لم یخبرھن في إیقاع الفراق  -صلَّى الله علیھ وسلَّم  -، لأنَّھ - صلَّى الله علیھ وسلَّم 
وج، ولذا خیَّرھُنَّ  ، - صلَّى الله علیھ وسلَّم  - بأنفسھن، بل لا بدَّ من إیقاعھ من الزَّ

نیا طلَّقھنَّ بدلیل قولھ تعالى: حتى إذا اخترن ال ¦ § { فراق وطلب الدُّ

ª © ¨{ )٣( .  

ض وأجُِیب نیا؛ جاز أن یفوِّ ض إلیھنَّ سبب الفراق وھو اختیار الدُّ ا فوَّ : بأنَّھ لمَّ
 .)٤(إلیھنَّ المُسبَّب الَّذي ھو الفراق 

الث: لیل الثَّ حیح المحكيُّ في ذلك، كما نقلھ جماعةٌ  والدَّ منھم  الإجماع الصَّ
یلعيُّ  حابة، وزكریا الأنصاري) ٥(الزَّ  )٧ُ◌(والشِّربینيّ ) ٦(وجعلھ من إجماعات الصَّ
مليُّ  لیلین )٨(والرَّ ا الأنصاريُّ الاستدلال بالإجماع على الدَّ م الشیخ زكریَّ ، بل قدَّ

ابقین، وبیَّن الجمل في  مھ على الحدیث على «وجھ ذلك بقولھ: » حاشیتھ«السَّ وقدَّ
 .)٩(»؛ لأنَّ الإجماع سالمٌ من الاعتراض بخلاف الحدیثخلاف عادتھ

                                                        

)، برقم: ١١٠٣/ ٢)، كتاب الطلاق، باب من خيَّر نساءه، ومسلمٌ (٥٢٦٢) برقم: (٤٣/ ٧) أخرجه البخاري (١(

 كتاب الطلاق.)، ١٤٧٧(

 ).٢٥٨/ ٤) المفهم (٢(

 .٧٣١)، القبس ص٢٧٨/ ٣)، أسنى المطالب (٣٣٩/ ٤)، فتوحات الوهاب (٧٢/ ٢) انظر: بداية المجتهد (٣(

 )٣٣٩/ ٤) فتوحات الوهاب (٤(

 ).٢٢٠/ ٢) تبيين الحقائق (٥(

 ).٣٣٩/ ٤)، شرح منهج الطلاب بحاشية الجمل (٢٧٨/ ٣) أسنى المطالب (٦(

 ).٢٨٥/ ٣المحتاج () مغني ٧(

 ).٦/٤٣٨) نهاية المحتاج (٨(

 ).٣٣٩/ ٤) فتوحات الوهاب (٩(
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ر في ضابط من  ومن المناقشات الواردة على ھذا القول: أنَّھ مخالفٌ لما تقرَّ
ل فیھ ل ویتوكَّ ف في شيءٌ صحَّ أن یوكَّ ، )١(تصحُّ لھ الوكالة وھو أنَّ من لھ التَّصرُّ

ل فیھ، والمرأة لیست بأھلٍ لإیقاع فیستلزم التَّوكیل أھلیَّة الوكیل لمباشرة ما وُكِّ 
لاق  .)٢(الطَّ

بأنَّھ یصحُّ توكیل المرأة في طلاق غیرھا فكذا في طلاق  وأجیب عنھا:
ابط )٣(نفسھا ، وتوكیل المرأة في طلاق نفسھا مع عدم ملكھا لھ مستثنى من الضَّ

ھا الفقھاء    .)٤( - رحمھم الله  - المذكورِ في مسائِلَ عدَّ
اني بأدلَّة ثلاثةٍ:واستدلَّ أصحاب ال   قول الثَّ

لیل ! " # $ % { وھو قولھ تعالى: الكتاب، من  الأول: فالدَّ

. - , + * ) ( ' &{ )٥( . 

لیل نَّة: قولھ الثَّاني والدَّ لاق لمن أخذ : «- صلَّى الله علیھ وسلَّم  -: من السُّ الطَّ
اق الرجال، ولا یتغیر  ، فالطلاق لم یجعلھ الله بید النساء، إنما جعلھ بید)٦(»بالسَّ

شرع الله باختیار العبد، فلیس لھ أن یختار نقل الطلاق إلى من لم یجعل الله إلیھ 
 .)٧(الطلاق البتة
: بأنَّ المفسدة التي ذكرتموھا في كون الطلاق بید المرأة، إنما تكون لو ونُوقشِ

المصلحة لھ  كان ذلك بیدھا استقلالا، فأما إذا كان الزوج ھو المستقل بھا، فقد تكون
في تفویضھا إلى المرأة، لیصیر حالھ معھا على بینة، إن أحبتھ أقامت معھ، وإن 
كرھتھ فارقتھ، فھذا مصلحة لھ ولھا، ولیس في ھذا ما یقتضي تغییر شرع الله 

   .)٨(وحكمتھ

                                                        

 ).٢٣٨/ ٥)، كشاف القناع (٣٢٦/ ٤المبدع () ١(

 ).٢٦٤/ ٥) زاد المعاد (٢(

 ).٢٣٨/ ٥كشاف القناع ( )٣(

 ).٢٣٤/ ٣)، مغني المحتاج (٢٥٧/ ١) انظر: فتح الوهاب (٤(

 .٣٤) سورة النساء، الآية: ٥(

 تخريجه. ) سبق٦(

 ).٢١٥/ ٣)، إعلام الموقعين (٢٦٦/ ٥) انظر: زاد المعاد (٧(

 ).٢٧٣/ ٥) زاد المعاد (٨(
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لیل الث والدَّ ي: من النَّظر: فإنَّ المرأة الثَّ  سریعة العاطفة قویَّة التأثر قلیلة التَّروِّ
، وإنما جعل الله سبحانھ أمر الطلاق إلى الزوج دون النساء لأجل  بخلاف الأجنبيِّ
باع ونحوھا، فلو جعل أمر الطلاق إلیھن لم یستقم للرجال معھن أمر، وكان  ھذه الطِّ
في ذلك ضرر عظیم بأزواجھن، فاقتضت حكمتھ ورحمتھ أنھ لم یجعل بأیدیھن شیئا 

ج، فلو جاز للأزواج نقل ذلك إلیھن، لناقض من أمر الفراق، وجعلھ إلى الأزوا
  .)١(حكمة الله ورحمتھ ونظره للأزواج

  
ح الترجیح ة المذھب الأول: ویترجَّ ، بجواز توكیل الزوجة في الطلاق، لما صحَّ

مة  توجیھٌ حسنٌ بعد بیانھ قولَ  -رحمھ الله  –ابن عثیمین اجتمع لھ من الأدلَّة، وللعلاَّ
لا  -كما ھو المذھب  -فحتَّى على القول بالجواز «ال: المذھب في المسألة حیث ق

لَ امرأتھ في طلاق نفسھا أبدًا؛ لأنَّھا كما علَّل المانعون  ینبغي للإنسان أن یوكِّ
أثُّر والعاطفة، فكلُّ ھذه الأسباب توجب أن یتوقَّف  ضعیفة التَّفكیر، سریعة التَّ

  . )٢(»الإنسان في توكیلھِا

 

                                                        

 ).١٣/٣٤)، الشرح الممتع (٢٦٨/ ٥) انظر: زاد المعاد (١(

 ).١٣/٣٥) الشرح الممتع (٢(
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  المبحث الثاني

  لوكالة في الطلاق في نظام الأحوال الشخصيةحكم ا

 المطلب الأول

 التعريف بنظام الأحوال الشخصية

ھـ  عن صدور منظومة التشریعات المتخصصة في ٢٦/٦/١٤٤٢أعُلِن بتاریخ 
المملكة العربیة السعودیة، وعددھا أربعة أنظمةٍ، صدر منھا حتى كتابة ھذا البحثِ 

  ثلاثة أنظمةٍ: 
لاً فصدرَ  تاریخ ) و۴٣بالمرسوم الملكي رقم (م/ »ظام الإثباتن« أوَّ

ھـ، ٢٤/٥/١٤٤٣) بتاریخ ٢٨٣ھـ ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦/٥/١٤٤٣
  ھـ .٤/٦/١٤٤٣ونشر في الجریدة الرسمیة (أم القرى) بتاریخ 

) ٧٣بالمرسوم الملكي رقم (م/» نظام الأحوال الشخصیة« ثانیًاثمَّ صدرَ 
ھـ ٥/٨/١٤٤٣) وتاریخ ٤٢٩ر مجلس الوزراء رقم (ھـ ، وقرا٦/٨/١٤٤٣وتاریخ 

  ھـ .١٥/٨/١٤٤٣، ونشر في الجریدة الرسمیة (أم القرى) بتاریخ 
) ١٩١بالمرسوم الملكي رقم (م/» نظام المعاملات المدنیة« ثالثًاثمَّ صدرَ 

) بتاریخ ٨٢٠ھـ، و قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩/١١/١٤٤٤تاریخ و
  ھـ .١/١٢/١٤٤٤دة الرسمیة (أم القرى) بتاریخ ھـ، ونشر في الجری٢٤/١١/١٤٤٤

  .النظام الجزائي للعقوبات التعزیریةوبقي النظام الرابع وھو 
مًا على (» نظام الأحوال الشخصیة«وقد جاء  ) فصلاً، ٢٦) أبوابٍ، و(٨مقسَّ

ةً.٢٥٢و(   ) مادَّ
واج، باب الفرقة«فالأبواب الثمانیة ھي:  واج، باب آثار عقد الزَّ بین  باب الزَّ

وجین، باب الوصایة والولایة، باب الوصیَّة، باب  وجین، باب آثار الفرقة بین الزَّ الزَّ
  ».التركة والإرث، باب أحكامٍ ختامیة

ل  ن الباب الأوَّ واج«وتضمَّ الخطبة، أحكام عامة «أربعة فصولٍ: » باب الزَّ
وجین واج وشروطھ، حقوق الزَّ ) ٤٣الباب ( ، وجماعُ موادِّ »للزواج، أركان عقد الزَّ

ةً، نطاقھا (م   ).٤٣م - ١مادَّ
ن الباب الثَّاني  واج«وتضمَّ ، »النفقة، النسب«فصلین: » باب آثار عقد الزَّ

ةً، نطاقھا (م٣٢وجماعُ موادِّ الباب (   ).٧٥م – ٤٤) مادَّ
ن الباب الثَّالث  وجین«وتضمَّ أحكام «أربعة فصولٍ: » باب الفرقة بین الزَّ

ةً، ٤٠، وجماعُ موادِّ الباب (»الخلع، فسخ عقد الزَواج عامة للفرقة، الطلاق، ) مادَّ
  ).١١٥م –٧٦نطاقھا (م
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ابع   ن الباب الرَّ وجین«وتضمَّ ة، «فصلین: » باب آثار الفرقة بین الزَّ العدَّ
ةً، نطاقھا (م٢٠، وجماعُ موادِّ الباب (»الحضانة   ).١٣٥م –١١٦) مادَّ

ن الباب الخامس  أحكام عامة «خمسة فصول: » لایةباب الوصایة والو«وتضمَّ
للوصایة والولایة، الوصي، الولي المعیَّن من المحكمة، تصرفات الوصي والولي 

ةً، نطاقھا ٣٣، وجماعُ موادِّ الباب (»المعیَّن من المحكمة، الغائب والمفقود ) مادَّ
  ).١٦٨م –١٣٦(م

ادس  ن الباب السَّ للوصیَّة،  أحكام عامة«ثلاثة فصول: » باب الوصیَّة«وتضمَّ
ةً، ٢٨، وجماعُ موادِّ الباب (»أركان الوصیة وشروطھا، مبطلات الوصیة ) مادَّ

  ).١٩٦م –١٦٩نطاقھا (م
ابع  ن الباب السَّ أحكام عامة «ستة فصول:  »باب التركة والإرث«وتضمَّ

د،  للتركة والإرث، میراث أصحاب الفروض، الحجب والتَّعصیب والعول والرَّ
، »میراث المفقود والحمل ومنفيُّ النَّسب، التَّخارج من التركةمیراث ذوي الأرحام، 

ةً، نطاقھا (م٤٩وجماعُ موادِّ الباب ( أكثر الأبوابِ فصولاً )، وھو ٢٤٥م –١٩٧) مادَّ
.   وموادَّ

) ٧، وجماعُ موادِّ الباب (بلا فصولٍ نسقًا » أحكام ختامیة«وجاءَ الباب الثَّامن 
، نطاقھا (م   ).٢٥٢م –٢٤٦موادَّ

 لمطلب الثانيا

 حكم التَّوكيل في الطلاق في نظام الأحوال الشخصية

لاً:   نصُّ النِّظام:  أوَّ
ابعة والثمانون« ة الرَّ   :المادَّ
وج غیره  - ١   .بالتَّطلیق -ذكرًا كان أو أنثى  - یصح توكیل الزَّ
لاق من لا یُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إیقاع الط -٢

  .»الوكیل إلا إذا وثق الزوج رجوعھ قبل وقوع الطلاق
  

ة: ثانیًا:   شرح المادَّ
ة في  ) الفرقة بین ٣في الباب (» نظام الأحوال الشخصیة«جاءت ھذه المادَّ

وجین، الفصل ( لاق في فقرتین:٢الزَّ نت أحكام التَّوكیل في الطَّ   ) الطَّلاق، وتضمَّ
  لطلاق وصوره.: في حكم التَّوكیل في اإحداھما

جوع عن الوكالة وشرطھ.والأخرى   : في حكم الرُّ
ا الفقرة الأولى لاق إذا صدرَ من  فأمَّ ة توكیل الغیرِ في الطَّ حت بصحَّ فصرَّ

ة التوكیل من غیره، لانفراده بحقِّ التَّطلیق.  ر صحَّ وج؛ ولا یتصوَّ   الزِّ
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ة الوكالة في الوكیل، فتصحُّ لأيِّ وكی م صحَّ ذكرًا كان  - لٍ مطلقًا وأطلق المنظِّ
، وھذا الإطلاق لا یلغي اشتراط أھلیَّة الوكیل واعتبار الأوصاف المؤثَّرة - أو أنثى 

  في أھلیتھ.
  

ل: ور الثَّلاث المذكورة في المبحث الأوَّ ة الصُّ ل بھذا صحَّ   وتحصَّ

ورة  - جل الأجنبيِّ في التَّطلیق.الأولىالصُّ ة توكیل الرَّ  : صحَّ
ورة  - انیالصُّ ة توكیل المرأة الأجنبیَّة في التَّطلیق، ویدخل في ذلك ةالثَّ : صحَّ

وجیة مع  تھا، فإنَّھا أجنبیَّةٌ عن رابطتھا الزَّ توكیل المرأةِ في تطلیق ضرَّ
 زوجھا.

ورة  - الثةالصُّ وجة في تطلیق نفسھا، ویشمل ذلك حالان:الثَّ  : صحة توكیل الزَّ
وجة جعلَ : أن یقع التَّوكیل في عقد الزَّ الأولىالحال  واج علیھا؛ بأن تشترط الزَّ

وج لھا، ولا یمنعھ  الطلاق بیدھا، فإن ھذا الشرط لا یخرجھ عن كونھ توكیلاً من الزَّ
جوع عنھ.   من الرُّ

  
واج علیھا.الثانیةالحال    : أن یقع التَّوكیل بعد عقد الزَّ

ا الفقرة الثانیة وج عن وكالة التَّ  وأمَّ ة رجوع الزَّ طلیق، فمفھومھا یفید صحَّ

جوع، وھما شرطان: ة ذلك الرُّ   ومنطوقھا ینصُّ على شرط صحَّ

لاق.أحدھما جوع قبل إیقاع الوكیل للطَّ   : أن یكون الرُّ

  : أن یُوثَّقَ الرجوع حسبَ المتَّبع نظامًا.والآخر

جوع الموثَّق عن الوكالةِ انتھاءً بأن تكون الوكالة موثَّقةً  وقیَّد النظام اعتبار الرُّ

  فاشترط التَّوثیق في إبرامھا وفسخھا. ابتداءً،
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- ٢٤٨ - 

 المطلب الثالث

 حكم الوكالة في الطلاق في القوانين المقارنة

لاً:     .)١(وثیقة مسقط أوَّ

ة  د للأحوال الشخصیَّة، المادَّ جاء في وثیقة مسقط للنِّظام (القانون) الموحَّ

ةٍ،): «٨٢( وج، أو من وكیلھ بوكالةٍ خاصَّ لاق من الزَّ وجة إن  یقع الطَّ أو من الزَّ

وج أمر نفسھا   .»ملَّكھا الزَّ
  

  قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي. ثانیًا:

ة ( ةٍ، أو ): «١٠٠جاء في المادَّ وج أو وكیلھ بوكالةٍ خاصَّ لاق من الزَّ یقع الطَّ

واج، ویجب  ةٍ وفق ما تمَّ الاتِّفاق علیھ في عقد الزَّ وجة أو وكیلھا بوكالةٍ خاصَّ من الزَّ

  .»یقھ وفق الإجراءات المتَّبعة في المحكمةتوث
  

  قانون الأسرة القطري. ثالثًا:

ة ( ةٍ، ): «١٠٩جاء في المادَّ وج أو من وكیلھ بوكالةٍ خاصَّ یقع الطَّلاق من الزَّ

وج أمر نفسھا وجة إن ملَّكھا الزَّ   ».أو من الزَّ
  

  قانون الأسرة البحریني. رابعًا:

ة ( نِّي:وفقًا ل): «٨٣جاء في المادَّ   لفقھ السُّ

لاق وزمنھِ ولو  -أ وج أو من وكیلھ بوكالةٍ خاصةٍ بنوع الطَّ لاق من الزَّ یقع الطَّ

وج حقُّ إلغاء الوكالة.  وجة، وللزَّ   كانت الوكالة للزَّ

وج طلاق نفسھا  -ب وجة طلقةً واحدةً بائنةً إن ملَّكھا الزَّ لاق من الزَّ یقع الطَّ

واج.    بشرطٍ في عقد الزَّ

وج أثناء یقع  -ج ضھا الزَّ وجة طلقةً واحدةً رجعیَّةً إذا فوَّ لاق من الزَّ الطَّ

وجة جوع ما لم توقعھ الزَّ واج، ولھ حقُّ الرُّ   ».الزَّ

                                                        

ها وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن مشروعات لت١( قنين أحكام الشريعة ) هي وثيقة استرشاديَّة أقرَّ

ة بعد ١٩٩٦هـ / ١٤١٧في اجتماعهم السابع المعقود في مسقط عام  دت غير مرَّ م، ويستفاد منها مدة أربعٍ سنوات، ثم مُدِّ

 ذلك، وقد أفاد من هذه الوثيقة جُملةٌ من الدول المشاركة في المجلس.
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  .قانون الأحوال الشخصیة الكویتي خامسًا:

ة ( لاق، ولیس للوكیل أن ): «١٠٦جاء في المادَّ وج أن یوكِّل غیره بالطَّ للزَّ

وج، وتنتھي الوكالة بالعزل، بشرط علم الوكیلیوكِّل غیره إلاَّ بإذن    .»الزَّ

وتتقارب عبارات ومقاصدُ الموادِّ المذكورة مع تفصیلٍ في نصِّ القانون 

، وھي متَّفقةٌ على  لاقالبحرینيِّ لاق بھا، ومتفاوتةٌ في  جواز وكالة الطَّ ونفوذ الطَّ

كنھایة الوكالة  اشتراط التَّوثیق من عدمھ، والنصِّ على بعض تفاصیل الوكالة؛

لاق الواقع  واشتراط علم الوكیل أو إغفالھا، وحكم توكیل الوكیل غیره، ونوع الطَّ

  بالوكالة ونحو ذلك.
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- ٢٥٠ - 

  الخاتمة
تھ إلى زمرةٍ من النَّتائج تتلخصُّ فیما یلي:   انتھى البحث بعد استیفاء خطَّ

 :ًلا ل یتسببُّ عنھ التَّفویض والاعتماد، أو الحفظ، والمعنى  لغةً:الوكالةُ  أوَّ الأوَّ
ل،  ة استعمال الفقھاء على الأوَّ ف مثلھ واصطلاحًاالثَّاني، وعامَّ : استنابة جائز التَّصرُّ

یابَة.   في الحیاة فیما تدخلھ النِّ
 لاق ثانیًا   : حلُّ قید النِّكاح أو بعضھ.واصطلاحًاالتَّخلیة والإرسال،  لغةً:: الطُّ
 فِ مثلھَ في ا: اصطلاحً  : الوكالة في الطَّلاقثالثًا استنابة زوجٍ جائزِ التَّصرُّ

  حلِّ قید النِّكاح.
 لاق رابعًا ة: لرجلٍ أجنبيٍّ : حكم الوكالة في الطَّ حَّ باتِّفاق المذاھب  الجواز والصِّ

حیح. ل ھو الصَّ مة باطلةٌ، والقول الأوَّ   الأربعة، ومذھب ابن حزمٍ: أنَّھا محرَّ
 لاق خامسًا ةٍ  أةٍ لامر: حكم الوكالة في الطَّ ة :أجنبیَّ حَّ وھو مُعتمَد  الجواز والصِّ

حیح. ل ھو الصَّ افعیَّة: أنَّھا باطلةٌ، والقول الأوَّ   المذاھب الأربعة، وفي وجھٍ عند الشَّ
 وجة : حكم الوكالة في الطَّلاقسادسًا ة: للزَّ حَّ باتِّفاق المذاھب  الجواز والصِّ

اھر: أنَّھا م ل ھو الأربعة، ومذھب ابن حزمٍ وأھل الظَّ مة باطلةٌ، والقول الأوَّ حرَّ
حیح.   الصَّ
 ھو ثاني الأنظمة الأربعة صدورًا في  نظام الأحوال الشخصیة: سابعًا

منظومة التشریعات المتخصصة في المملكة العربیة السعودیة، حیث صدر في 
مًا على (٦/٨/١٤٤٣تاریخ  ) ٢٥٢) فصلاً، و(٢٦) أبوابٍ، و(٨ھـ، وقد جاء مقسَّ

ةً، والب ابع منھ مادَّ . »باب التركة والإرث«اب السَّ   ھو أكثر الأبوابِ فصولاً وموادَّ
 عودي ھو: ثامنًا : حكم الوكالة في الطلاق في نظام الأحوال الشخصیَّة السُّ

ة حَّ ة ( الجواز والصِّ )، ویشمل الصور السابقة المذكورة في: رابعًا، ٨٣وفقًا للمادَّ
  وخامسًا، وسادسًا.

 في الطلاق في القوانین المقارنة الإماراتيِّ والقطريِّ  : حكم الوكالةتاسعًا
ةوالبحرینيِّ والكویتيِّ ھو:  حَّ   .الجواز والصِّ

على إعانتھ  - وھو المحمودُ بكلِّ حالٍ  -في ختامِ ھذا البحثِ  وأحمدُ الله
دٍ وتوفیقھِ، وأسألھُ أن ینفعَ بھذا البحثِ كاتبَھ وقارئَھ، وأصلِّي وأسلِّم على نبیِّھ محمَّ 

  وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.
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  فھرس المصادر والمراجع
 (أ)

اختلاف الأئمة العلماء، تألیف: یحیى بن ھبیرة محمد بن ھبیرة الذھلي الشیباني، -
بیروت، الطبعة: الأولى،  -تحقیق: السید یوسف أحمد، الناشر: دار الكتب العلمیة 

  م.٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٣
لسبیل، تألیف: محمد ناصر الدین الألباني، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار ا-

 ١٤٠٥بیروت، الطبعة: الثانیة  –إشراف: زھیر الشاویش، الناشر: المكتب الإسلامي 
  م.١٩٨٥ -ھـ 

الاستذكار، تألیف: یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري -
 –لكتب العلمیة القرطبي، تحقیق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، الناشر: دار ا

  م.٢٠٠٠ –ھـ ١٤٢١بیروت، الطبعة: الأولى، 
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، تألیف: زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، -

  الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ.
، تحقیق: الإشراف على مذاھب العلماء، تألیف: محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري-

رأس الخیمة، الطبعة:  -صغیر أحمد الأنصاري أبو حماد، الناشر: مكتبة مكة الثقافیة 
  م.٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥الأولى، 

إعلام الموقعین عن رب العالمین، تألیف: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس -
العلمیة  الدین ابن قیم الجوزیة، تحقیق: محمد عبد السلام إبراھیم، الناشر: دار الكتب

  م.١٩٩١ - ھـ ١٤١١بیروت، الطبعة: الأولى،  –
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، تألیف: عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري -

المعروف بابن الملقن، تحقیق: عبد العزیز بن أحمد بن محمد المشیقح، الناشر: دار 
  م.١٩٩٧ - ھـ  ١٤١٧الریاض، الطبعة: الأولى،  -العاصمة للنشر والتوزیع 

الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل، تألیف: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن -
عیسى بن سالم الحجاوي المقدسي، تحقیق: عبد اللطیف محمد موسى السبكي، 

  بیروت. -الناشر: دار المعرفة 
إكمال المعلم بفوائد مسلم، تألیف: عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي -

 –یحیى إسماعیل، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع  حقیق: د.السبتي، ت
  م ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٩مصر، الطبعة: الأولى، 

الأم، تألیف: محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد -
بیروت، الطبعة: بدون طبعة،  –مناف المطلبي القرشي المكي، الناشر: دار المعرفة 

  م.١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠سنة النشر: 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تألیف: علاء الدین أبو الحسن علي بن -

سلیمان بن أحمد المرداوي، تحقیق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ود. عبد 
القاھرة،  –الفتاح محمد الحلو، الناشر: ھجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان 
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  م.١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥ولى، الطبعة: الأ
أنوار البروق في أنواء الفروق، تألیف: أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي -

  الشھیر بالقرافي، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ.
أنیس الفقھاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقھاء، تألیف: قاسم بن عبد الله بن أمیر -

قونوي الحنفي، تحقیق: یحیى حسن مراد، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: علي ال
  م.٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، تألیف: محمد بن إبراھیم بن المنذر -
النیسابوري، عنایة: أحمد بن سلیمان بن أیوب، الناشر: دار الفلاح، الطبعة: الأولى 

 م.٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠

 (ب)

بحر الرائق شرح كنز الدقائق، تألیف: زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف ال-
بابن نجیم المصري، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسین بن علي 
الطوري الحنفي القادري، وبالحاشیة: منحة الخالق لابن عابدین، الناشر: دار الكتاب 

 خ.بدون تاری -الإسلامي، الطبعة: الثانیة 
بحر المذھب، تألیف: عبد الواحد بن إسماعیل الرویاني، تحقیق: طارق فتحي السید، -

  م.٢٠٠٩الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، 
بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، تألیف: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد -

ر، الطبعة: الرابعة، مص –القرطبي، الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
  م.١٩٧٥ - ھـ ١٣٩٥

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، تألیف: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني -
  م.١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الحنفي، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الثانیة، 

بیان الوھم والإیھام في كتاب الأحكام، تألیف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي -
 –حمیري الفاسي ابن القطان، تحقیق: د. الحسین آیت سعید، الناشر: دار طیبة ال

 م.١٩٩٧-ھـ١٤١٨الریاض، الطبعة: الأولى، 

 (ت)

التاج والإكلیل لمختصر خلیل، تألیف: محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف -
  .م١٩٩٤-ھـ١٤١٦العبدري الغرناطي، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، 

تاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام، تألیف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز -
الذھبي، تحقیق: الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: 

  م.٢٠٠٣الأولى، 
التبصرة، تألیف: علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي، تحقیق: د. أحمد عبد الكریم -

قطر، الطبعة: الأولى،  -میة ، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلانجیب
  م. ٢٠١١ - ھـ ١٤٣٢
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، تألیف: عثمان بن علي بن محجن - لْبِيِّ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ
، الناشر: المطبعة الكبرى  لْبِيُّ الزیلعي الحنفي، الحاشیة: أحمد بن محمد بن أحمد الشِّ

  ھـ. ١٣١٣لقاھرة، الطبعة: الأولى، ا –الأمیریة 
تحفة المحتاج في شرح المنھاج، تألیف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي، -

تصحیح: لجنة من العلماء، الناشر: المكتبة التجاریة الكبرى بمصر، الطبعة: بدون 
  م.١٩٨٣ -ھـ ١٣٥٧طبعة، عام النشر: 

بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تألیف: إسماعیل بن عمر -
تحقیق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة 

  م.١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠
التفسیر من سنن سعید بن منصور، تألیف: سعید بن منصور بن شعبة الخراساني -

لناشر: دار الجوزجاني، تحقیق: د. سعد بن عبد الله بن عبد العزیز آل حمید، ا
  م.١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧الصمیعي للنشر والتوزیع، الطبعة: الأولى، 

التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، تألیف: أحمد بن علي بن محمد بن -
 - ھـ ١٤١٩أحمد بن حجر العسقلاني، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى 

  م.١٩٨٩
ي والأسانید، تألیف: یوسف بن عبد الله بن محمد بن التمھید لما في الموطأ من المعان-

عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد 
المغرب، عام  –الكبیر البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة 

  ھـ. ١٣٨٧النشر: 
موسى الجندي المالكي،  التوضیح في شرح المختصر، تألیف: خلیل بن إسحاق بن-

الكریم نجیب، الناشر: مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة   تحقیق: د. أحمد بن عبد
 م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩التراث، الطبعة: الأولى، 

 (ج)

جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تألیف: محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب -
محسن التركي، بالتعاون مع مركز الآملي الطبري، تحقیق: د. عبد الله بن عبد ال

البحوث والدراسات الإسلامیة بدار ھجر د. عبد السند حسن یمامة، الناشر: دار ھجر 
  م.٢٠٠١ - ھـ  ١٤٢٢للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، الطبعة: الأولى، 

الجامع الكبیر، تألیف: محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك الترمذي، -
بیروت، سنة النشر:  –عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي  تحقیق: بشار

  م١٩٩٨
وسننھ  -صلَّى الله علیھ وسلَّم  -الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله -

وأیامھ، تألیف: محمد بن إسماعیل بن إبراھیم البخاري الجعفي، تحقیق: محمد زھیر 
  ھـ.١٤٢٢جاة، الطبعة: الأولى، بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق الن

الجامع لأحكام القرآن، تألیف: محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي -
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 –القرطبي، تحقیق: أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، الناشر: دار الكتب المصریة 
  م.١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤القاھرة، الطبعة: الثانیة، 

الله بن یونس التمیمي الصقلي، تحقیق:  الجامع لمسائل المدونة، تألیف: محمد بن عبد-
جامعة أم  -مجموعة باحثین، الناشر: معھد البحوث العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي 
 - ھـ  ١٤٣٤القرى، توزیع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة: الأولى، 

  م.٢٠١٣
مد بن أبي بكر بن جلاء الأفھام في فضل الصلاة والسلام على خیر الأنام، تألیف: مح-

أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة، تحقیق: زائد بن أحمد النشیري، الناشر: 
 دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع.

 (ح)

حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع، تألیف: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم -
  ھـ.١٣٩٧ -العاصمي الحنبلي، الناشر: بدون ناشر، الطبعة: الأولى 

حاشیة اللبدي على نیل المآرب، تألیف: عبد الغني بن یاسین بن محمود بن یاسین بن -
طھ بن أحمد اللَّبَدي النابلسي الحنبلي، تحقیق: د. محمد سلیمان الأشقر، الناشر: دار 

 -ھـ ١٤١٩بَیروت، الطبعة: الأولى،  -البشائر الإسلامیّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزیع 
  م.١٩٩٩

یتا قلیوبي وعمیرة على شرح المحلي على المنھاج، تألیف: أحمد سلامة القلیوبي حاش-
ھـ ١٤١٥بیروت، الطبعة: بدون طبعة،  –وأحمد البرلسي عمیرة، الناشر: دار الفكر 

  م.١٩٩٥ -
الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي، تألیف: أبو الحسن علي بن محمد بن -

دي، الشھیر بالماوردي، تحقیق: علي محمد معوض محمد بن حبیب البصري البغدا
بیروت، الطبعة: الأولى،  -وعادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمیة، 

 م.١٩٩٩ -ھـ   ١٤١٩

 (د)

الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار، تألیف: محمد بن علي بن محمد -
، تحقیق: عبد المنعم خلیل إبراھیم، الحِصْني المعروف بعلاء الدین الحصكفي الحنفي

  م.٢٠٠٢ - ھـ١٤٢٣الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، 
دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح منتھى الإرادات، تألیف: منصور بن -

یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتي الحنبلي، الناشر: عالم الكتب، 
 م.١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤الطبعة: الأولى، 

 (ذ)

ذیل طبقات الحنابلة، تألیف: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السَلامي -
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- ٢٥٥ - 

البغدادي ثم الدمشقي، الحنبلي، تحقیق: د عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، الناشر: 
 م.٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٥الریاض، الطبعة: الأولى،  –مكتبة العبیكان 

 (ر)

ار، تألیف: محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین رد المحتار على الدر المخت-
  م.١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢بیروت، الطبعة: الثانیة، -الدمشقي الحنفي، الناشر: دار الفكر

روضة الطالبین وعمدة المفتین، تألیف: یحیى بن شرف بن مري النووي، تحقیق: -
 -ھـ  ١٤١٢ بیروت، الطبعة: الثالثة، -زھیر الشاویش، الناشر: المكتب الإسلامي 

 م.١٩٩١

 (ز)

زاد المعاد في ھدي خیر العباد، تألیف: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس -
 –بیروت، مكتبة المنار الإسلامیة  –الدین ابن قیم الجوزیة، الناشر: مؤسسة الرسالة 

 م.١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الكویت، الطبعة: السابعة والعشرون، 

 (س)

الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني السنن الكبرى، تألیف: أحمد بن -
بیروت، الطبعة:  -البیھقي، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمیة 

  م.٢٠٠٣ - ھـ  ١٤٢٤الثالثة، 
السنن، تألیف: علي بن عمر بن أحمد بن مھدي بن مسعود البغدادي الدارقطني، تحقیق: -

بیروت، الطبعة: الأولى،  -اشر: مؤسسة الرسالة شعیب الأرنؤوط وآخرون، الن
  م. ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٤

السنن، تألیف: محمد بن یزید (ماجھ) القزویني، تحقیق: شعیب الأرنؤوط وآخرون، -
  م.٢٠٠٩ - ھـ  ١٤٣٠الناشر: دار الرسالة العالمیة، الطبعة: الأولى، 

ي، تحقیق: سھیل سیرة ابن إسحاق، تألیف: محمد بن إسحاق بن یسار المطلبي المدن-
 م.١٩٧٨ -ھـ  ١٣٩٨بیروت، الطبعة: الأولى  –زكار، الناشر: دار الفكر 

 (ش)

مِیمي المازري المالكي، - شرح التلقین، تألیف: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّ
د المختار السّلامي، الناشر: دار الغرب الإسِلامي، الطبعة: الطبعة  تحقیق: محمَّ

  م.٢٠٠٨الأولى، 
رقاني على مختصر خلیل، ومعھ: الفتح الرباني فیما ذھل عنھ الزرقاني، ش- رح الزُّ

تألیف: عبد الباقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني، تحقیق: عبد السلام محمد أمین، 
  م.٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢بیروت، الطبعة: الأولى،  -الناشر: دار الكتب العلمیة 

الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة  الشرح الكبیر مع المقنع والإنصاف، تألیف: عبد-
د. عبد الفتاح محمد الحلو،  –المقدسي، تحقیق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 
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 ١٤١القاھرة، الطبعة: الأولى،  -الناشر: ھجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان 
  م.١٩٩٥ -ھـ 

العثیمین، دار  الشرح الممتع على زاد المستقنع، تألیف: محمد بن صالح بن محمد-
 ھـ. ١٤٢٢النشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: الأولى، 

شرح مختصر الطحاوي، تألیف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، -
تحقیق: د. عصمت الله عنایت الله محمد وزملاؤه، الناشر: دار البشائر الإسلامیة 

  م. ٢٠١٠ - ھـ ١٤٣١ودار السراج، الطبعة: الأولى 
 –ختصر خلیل، تألیف: محمد بن عبد الله الخرشي، الناشر: دار الفكر للطباعة شرح م-

 بیروت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ.

 (ص)

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تألیف: أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري -
ت، بیرو –الفارابي، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملایین 

 م١٩٨٧ -  ھـ١٤٠٧الطبعة: الرابعة 

 (ط)

الطبقات الكبرى، تألیف: محمد بن سعد بن منیع الھاشمي المعروف بابن سعد، تحقیق: -
 ١٤١٠بیروت، الطبعة: الأولى،  –محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمیة 

 م.١٩٩٠ -ھـ 
سین بن عبد الرحمن طرح التثریب في شرح التقریب، تألیف: عبد الرحیم بن الح-

 مصورة دار إحیاء التراث العربي. –العراقي، الناشر: الطبعة المصریة القدیمة 

 (ع)

عجالة المحتاج إلى توجیھ المنھاج، تألیف: عمر بن علي بن أحمد المشھور بابن -
إربد، عام النشر:  -الملقن، تحقیق: ھشام بن عبد الكریم البدراني، الناشر: دار الكتاب 

  م. ٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١
العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر، تألیف: عبد الكریم بن محمد بن عبد -

الكریم الرافعي القزویني، تحقیق: علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود، 
  م.١٩٩٧ - ھـ  ١٤١٧بیروت، الطبعة: الأولى،  -الناشر: دار الكتب العلمیة 

لمدینة، تألیف: عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم ا-
الجذامي السعدي المالكي، تحقیق: د. حمید بن محمد لحمر، الناشر: دار الغرب 

  م.٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣بیروت، الطبعة: الأولى،  -الإسلامي 
العنایة شرح الھدایة، تألیف: محمد بن محمد بن محمود الرومي البابرتي، الناشر: دار -

 بعة: بدون طبعة وبدون تاریخ.الفكر، الط
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 (غ)

غریب الحدیث، تألیف: عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، تحقیق: د. عبد الله -
 ھـ.١٣٩٧بغداد، الطبعة: الأولى،  –الجبوري، الناشر: مطبعة العاني 

 (ف)

فتح الباري شرح صحیح البخاري، تألیف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، -
ھـ، عنایة: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدین ١٣٧٩بیروت،  -دار المعرفة  الناشر:

  الخطیب.
فتح الوھاب بشرح منھج الطلاب، تألیف: زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا -

  م.١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤الأنصاري، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة: 
بحاشیة الجمل، تألیف: سلیمان  فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الطلاب المعروف-

بن عمر بن منصور العجیلي الأزھري، المعروف بالجمل، الناشر: دار الفكر، 
  الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ.

الفروق اللغویة، تألیف: أبو ھلال الحسن بن عبد الله بن سھل العسكري، تحقیق: محمد -
  مصر. –توزیع، القاھرة إبراھیم سلیم، الناشر: دار العلم والثقافة للنشر وال

الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، تألیف: أحمد بن غانم (أو غنیم) بن -
سالم ابن مھنا النفراوي الأزھري المالكي، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة، 

  م.١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥تاریخ النشر: 

 (ق)

د بن عبد الله أبو بكر بن العربي القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، تألیف: محم-
المعافري الإشبیلي المالكي، تحقیق: د. محمد عبد الله ولد كریم، الناشر: دار الغرب 

 م.١٩٩٢الإسلامي، الطبعة: الأولى، 
  قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي.-
  قانون الأحوال الشخصیة الكویتي.-
  قانون الأسرة البحریني.-
  قانون الأسرة القطري.-

 (ك)

الكافي في فقھ الإمام أحمد، تألیف: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي -
المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: 

  م.١٩٩٤ -ھـ  ١٤١٤الأولى، 
كشاف القناع عن متن الإقناع، تألیف: منصور بن یونس بن صلاح الدین البھوتي -

  الحنبلي، الناشر: دار الكتب العلمیة.
كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار، تألیف: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن -
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الحسیني الحصني الشافعي، تحقیق: علي عبد الحمید بلطجي ومحمد وھبي سلیمان، 
  م.١٩٩٤دمشق، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار الخیر 

بن أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي، تحقیق: د. سائد  كنز الدقائق، تألیف: عبد الله-
 -ھـ ١٤٣٢بكداش، الناشر: دار البشائر الإسلامیة، دار السراج، الطبعة: الأولى، 

  م.٢٠١١

 (ل)

اللباب في شرح الكتاب، تألیف: عبد الغني بن طالب بن حمادة الغنیمي الدمشقي -
 - حمید، الناشر: المكتبة العلمیة المیداني الحنفي، تحقیق: محمد محیي الدین عبد ال

  بیروت.
لسان العرب، تألیف: محمد بن مكرم بن علي ابن منظور الأنصاري، الناشر: دار -

  ھـ.١٤١٤ - بیروت، الطبعة: الثالثة  -صادر 

 (م)

 –المبسوط، تألیف: محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي، الناشر: دار المعرفة -
  م.١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤النشر:  بیروت، الطبعة: بدون طبعة، تاریخ

مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر، تألیف: إبراھیم بن محمد بن إبراھیم الحَلبَي -
بیروت،  –الحنفي، تحقیق: خلیل عمران المنصور، الناشر: دار الكتب العلمیة 

  م.١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩الطبعة: الأولى، 
دلسي القرطبي الظاھري، المحلى بالآثار، تألیف: علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأن-

  بیروت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ. –الناشر: دار الفكر 
المحیط البرھاني في الفقھ النعماني، تألیف: محمود بن أحمد بن عبد العزیز البخاري -

 –عبد الكریم سامي الجندي، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت  الحنفي، تحقیق:
  م. ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٤لبنان، الطبعة: الأولى، 

المختصر الفقھي، تألیف: محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، تحقیق: -
الرحمن محمد خیر، الناشر: مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال  د. حافظ عبد

  م.٢٠١٤ -ھـ ١٤٣٥الخیریة، الطبعة: الأولى، 
بن الحسن الأنباري،  المذكر والمؤنث، تألیف: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار-

 - الخالق عضیمة، الناشر: وزارة الأوقاف جمھوریة مصر العربیة  تحقیق: محمد عبد
  م.١٩٨١ -ھـ ١٤٠١لجنة إحیاء التراث، سنة النشر: 

المسالك في شرح موطأ مالك، تألیف: محمد بن عبد الله ابن العربي المعافري الإشبیلي -
اني وعائشة بنت الحسین السلیماني، الناشر: المالكي، عنایة: محمد بن الحسین السلیم
  م.٢٠٠٧ - ھـ ١٤٢٨دَار الغَرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 

المستدرك على الصحیحین، تألیف: محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویھ الحاكم -
  بیروت، إشراف: د. یوسف المرعشلي. –النیسابوري، الناشر: دار المعرفة 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لأول "الجزء ادیسمبر"  -الإصدار الثاني  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سابعالعدد ال                              

       

- ٢٥٩ - 

صلَّى الله علیھ وسلَّم  –نقل العدل عن العدل إلى رسول الله المسند الصحیح المختصر ب-
، تألیف: مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، -

  بیروت. –الناشر: دار إحیاء التراث العربي 
المسند، تألیف: أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني، تحقیق: شعیب -

 ١٤٢١عادل مرشد وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، الأرنؤوط و
  م.٢٠٠١ -ھـ 

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، تألیف: أحمد بن محمد بن علي الفیومي، -
  بیروت. –الناشر: المكتبة العلمیة 

المصنف، تألیف: عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني، تحقیق: -
  ھـ.١٤٠٣الھند، الطبعة: الثانیة،  -بیب الرحمن الأعظمي، الناشر: المجلس العلميح

مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى، تألیف: مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي -
  م.١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الرحیباني الحنبلي، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الثانیة، 

: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، تحقیق: المطلع على ألفاظ المقنع، تألیف-
محمود الأرناؤوط ویاسین محمود الخطیب، الناشر: مكتبة السوادي للتوزیع، الطبعة: 

  م.٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٣الطبعة الأولى 
المطلع على دقائق زاد المستقنع، تألیف: عبد الكریم بن محمد اللاحم، الناشر: دار كنوز -

  م.٢٠١٠ -ھـ ١٤٣١الریاض، الطبعة: الأولى،  -یع إشبیلیا للنشر والتوز
المعجم الكبیر، تألیف: سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي الطبراني، -

القاھرة، الطبعة:  –تحقیق: حمدي بن عبد المجید السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تیمیة 
  الثانیة.

یاء القزویني الرازي، تحقیق: عبد معجم مقاییس اللغة، تألیف: أحمد بن فارس بن زكر-
  م.١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩السلام محمد ھارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 

زي - المغرب في ترتیب المعرب، تألیف: أبو الفتح ناصر بن عبد السید بن علي المُطَرِّ
  الخوارزمي، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ.

إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، تألیف: محمد بن أحمد الخطیب  مغني المحتاج-
  م.١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الشربیني الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، 

المغني، تألیف: أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي -
ھـ ١٣٨٨لطبعة: بدون طبعة، تاریخ النشر: المقدسي الحنبلي، الناشر: مكتبة القاھرة، ا

  م.١٩٦٨ -
المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، تألیف: أحمد بن عمر بن إبراھیم القرطبي، -

تحقیق: محیي الدین دیب میستو وآخرون، الناشر: دار ابن كثیر ودار الكلم الطیب، 
  م.١٩٩٦ -ھـ  ١٤١٧بیروت، الطبعة: الأولى،  –دمشق 

ى بن عثمان بن أسعد ابن المنجى التنوخي الممتع في شر- ح المقنع، تصنیف: المُنَجَّ
 -ھـ  ١٤٢٤الحنبلي، تحقیق: عبد الملك بن عبد الله بن دھیش، الطبعة: الثالثة، 

  م ٢٠٠٣
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- ٢٦٠ - 

المنتقى شرح الموطأ، تألیف: سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب التجیبي القرطبي -
ھـ، ثم ١٣٣٢مصر، الطبعة: الأولى،  -الباجي الأندلسي، الناشر: مطبعة السعادة 

  القاھرة، الطبعة: الثانیة، بدون تاریخ. -صورتھا دار الكتاب الإسلامي 
منتھى الإرادات في جمع المقنع مع التنقیح وزیادات، مع حاشیة المنتھى لابن قائد -

النجدي، تألیف: عثمان بن أحمد بن سعید النجدي الشھیر بابن قائد، تحقیق: د. عبد 
 -ھـ ١٤١٩ بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، الله

  م.١٩٩٩
منھاج الطالبین وعمدة المفتین، تألیف: یحیى بن شرف بن مري النووي، تحقیق: -

  م.٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٥عوض قاسم أحمد عوض، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الأولى، 
إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي، الناشر:  المھذب في فقھ الإمام الشافعي، تألیف:-

  دار الكتب العلمیة.
مواھب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، تألیف: محمد بن محمد بن عبد الرحمن -

الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرعیني، تحقیق: زكریا عمیرات، الناشر: 
  م.٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٣دار عالم الكتب، الطبعة: خاصة، 

یف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، تحقیق: محمد الموطأ، تأل-
مصطفى الأعظمي، الناشر: مؤسسة زاید بن سلطان آل نھیان للأعمال الخیریة 

  م.٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٥أبو ظبي، الطبعة: الأولى،  -والإنسانیة 

 (ن)

مِیري النجم الوھاج في شرح المنھاج، تألیف: محمد بن موسى بن عیسى بن علي الدَّ -
ھـ ١٤٢٥جدة، تحقیق: لجنة علمیة، الطبعة: الأولى،  -الشافعي، الناشر: دار المنھاج 

  م.٢٠٠٤ -
 نظام الأحوال الشخصیة في المملكة العربیة السعودیة.-
نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، تألیف: محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شھاب -

  م.١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤وت، الطبعة: بیر  -الدین الرملي، الناشر: دار الفكر 
نھایة المطلب في درایة المذھب، تألیف: عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد -

الجویني، تحقیق: د. عبد العظیم محمود الدیب، الناشر: دار المنھاج، الطبعة: الأولى، 
  م.٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨

 (و)

 وثیقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصیة.-
سیط في المذھب، تألیف: محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقیق: أحمد محمود الو-

القاھرة، الطبعة: الأولى،  –إبراھیم ومحمد محمد تامر، الناشر: دار السلام 
 ھـ.١٤١٧

  




